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ملخص البحث: 

ــدول، ولا  ــن ال ــي بي ــن مــن أهــم مظاهــر وأوجــه التعــاون الدول ــر نظــام تســليم المجرمي يعتب
ســيما فــي الوقــت الحاضــر الــذي تيســرت فيــه ســبل الهــروب أمــام المجرميــن والانتقــال مــن دولــة 
إلــي دولــة أخــري بأقصــر وقــت وأقــل جهــد، وذلــك بفضــل تطــور وســائل النقــل الحديثــة وتطــور 
ــا لوضــع  ــا بينه ــاون فيم ــى التع ــدول إل ــت ال ــة دع ــإن الحاج ــذا ف ــا. ل ــاليب مرتكبيه ــم وأس الجرائ
آليــات لتصــدي انتشــار المنظمــات الإجراميــة والحــد مــن الجرائــم المنظمــة العابــرة للحــدود بينهــا. 
ــة  ــات الدولي ــرام الاتفاقي ــك مــن خــلال إب ــن وذل ــي وتســليم المجرمي ــات التعــاون الدول ــل آلي وتفعي
الثنائيــة أو الجماعيــة لتنظيــم آليــة التســليم أو المحاكمــة وفــق إجــراءات وضمانــات قانونيــة عادلــة. 
وحرصًــا منهــا فــي اتخــاذ كافــة الســبل التــي تحــول دون إفــلات المجرميــن مــن العقــاب وإســباغ 
ــت  ــن اتجه ــليم المجرمي ــأن تس ــي ش ــا ف ــي تتخذه ــراءات الت ــكام وإج ــى أح ــة عل ــة القانوني الصيغ
ــة  ــن أجــل مكافح ــة م ــود الدولي ــم الجه ــا تدع ــنّ تشــريعات خاصــة به ــي س ــدول إل ــن ال ــد م العدي
الجريمــة، ومــن أبــرز تلــك التشــريعات قانــون الاتحــادي رقــم )39( لســنة 2006 بشــأن التعــاون 
ــاول  ــذي تن ــة ال ــد أحــدث التشــريعات العربي ــذي يع ــة، وال ــي المســائل الجنائي ــي ف ــي الدول القضائ
ــارات  ــة الام ــي دول ــن ف ــة لنظــام  تســليم المجرمي ــة الإجرائي ــي ونظــم الآلي ــاون الدول مســألة التع
العربيــة المتحــدة كمــا ركــز علــى القواعــد الأساســية لنظــام تســليم المجرميــن بيــن دولــة الإمــارات 
والــدول الأخــرى)1). ويعــد إصــدار قانــون التعــاون الدولــي فــي المســائل الجنائيــة، دعمًــا وتكامــلًا 
لمبــدأ التكامــل)2) الــذي نــص عليــه النظــام الأساســي للمحكمــة الجنائيــة الدوليــة فــي ديباجتــه والــذي 
نــص علــى أن: »أخطــر الجرائــم التــي تثيــر قلــق المجتمــع الدولــي بأســره يجــب ألا تمــر مــن دون 

طارق أحمد صالح الخطيبي الفلاسي، أحكام تسليم المجرمين في قانون التعاون القضائي الدولي في المسائل   (1(

الجنائية في ضوء الاتفاقيات الدولية، سلسلة الرسائل العلمية، أكاديمية شرطة دبي،2016، ص 2.

المعني الأساسي لمبدأ التكاملية: هو أن الدولة ستتحمل المسؤولية الأولية والمسبقة في القيام بالتحقيق والمقاضاة   (2(

عن الجرائم الداخلة في اختصاص المحكمة الجنائية الدولية.
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عقــاب، وأنــه يجــب ضمــان محاكمــة مرتكبيهــا علــى نحــو فعــال عبــر اتخــاذ تدابيــر علــى الصعيــد 
الوطنــي ومــن خــلال تعزيــز التعــاون الدولــي«. 

ومــن خــلال هــذه الدراســة ســوف نعــرض التعــاون الدولــي فــي تســليم المجرميــن فــي ضــوء 
التشــريعات الوطنيــة والاتفاقيــات الدوليــة.

الكلمــات الدالــة: موقــف المشــرع الإماراتــي مــن تســليم رعاياهــا، شــروط تســليم المجرميــن، 
التعــاون الدولــي، نظــام تســلمين المجرميــن. 
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المقدمة:

شــهد المجتمــع الدولــي خــلال الســنوات الماضيــة عــددًا متزايــدًا مــن الاضطرابــات السياســية 
ــذي يشــكل أحــد  ــات وال ــة مجموعــة مــن التحدي ــى مواجه ــدول إل ــة، أدي بال ــرات الجغرافي والتغي
ــم المنظمــة العابــرة للحــدود والتــي تعــد مــن  أهــم الاخطــار التــي تحيــط بهــا، هــي بــروز الجرائ
ــدول، وذلــك لمــا تتســم بهــا مــن القــدرة علــى توســع نطــاق أنشــطتها  ــا لل أكبــر التحديــات إزعاجً
واســتهداف أمــن واقتصاديــات الــدول)1)، الأمــر الــذي يســتوجب علــى الحكومــات أن تتصــدي لهــا 
كــي تضمــن اســتقرارها وســلامة شــعوبها وصلابــة مجتمعاتهــا. واستشــعارًا مــن الــدول لخطــورة 
الجرائــم العابــرة للحــدود والآثــار المدمــرة لهــا، انعقــدت الإرادة الدوليــة والإقليميــة علــى مواجهــة 
ــدى  ــام ل ــك زاد الاهتم ــة الســبل، لذل ــا بكاف ــا وعواقبه ــا وتداعياته ــي مخاطره ــذه الظاهــرة لتلاف ه
ــن  ــك م ــن وذل ــليم المجرمي ــي وتس ــاون الدول ــات التع ــر آلي ــي تطوي ــة ف ــة والغربي ــة العربي الأنظم
خــلال إبــرام الاتفاقيــات الدوليــة الثنائيــة أو الجماعيــة)2) التــي تنظــم مســألة التســليم فيما بينهــم. ويعد 
نظــام تســليم المجرميــن مــن أهــم وســائل التعــاون الدولــي)3)، وأكثرهــا شــيوعًا كتطبيــق عملــي بيــن 
الدولــي؛ إذ إنهــا الوســيلة القانونيــة الدوليــة التــي تدعــم دور ســلطات الــدول فــي الملاحقــة الجنائيــة 

للأشــخاص المطلــوب تســليمهم وتقديمهــم للمحاكمــة.

أهمية الدارسة:  

تكمــن أهميــة الدراســة  فــي أن التعــاون الدولــي فــي المســائل الجنائيــة يتخــذ أشــكال متعــددة 
منهــا المســاعدة القانونيــة المتبادلــة بيــن الــدول فــي مجــال التحقيقــات وضبــط الأشــخاص المشــتبه 
فيهــم وســماع أقوالهــم وتفتيشــهم وتفتيــش مســاكنهم،  ويعــد موضــوع تســليم المجرميــن مــن أبــرز 
ــوب  ــق بالأشــخاص المطل ــه يتعل ــة لأن ــي المســائل الجنائي ــة ف ــة المتبادل أشــكال المســاعدة القانوني

محمد سامي الشوا، التعاون الأوروبي في مجال مكافحة الجريمة المنظمة، أكاديمية العلوم الشرطية، الشارقة،   (1(

2016 - 2017، ص8.

شهد نظام التسليم حركة تشريعية على الصعيد الوطني والدولي بتقنين الشروط الموضوعية والاجرائية للتسليم   (2(

في التشريعات الوطنية والاتفاقيات الدولية الدولية الثنائية والمتعدد الأطراف، فعلي صعيد التشريعات الوطنية 
التشريعات  فعلي صعيد  الجزائية،  الإجراءات  قانون  في  أدرجته  أو  بالتسليم  خاصًا  قانونًا  الدول  معظم  سنت 
التعاون  قانون خاص بشأن  العربية في سن  الدول  المتحدة غيرها من  العربية  الوطنية سابقت دولة الإمارات 
القضائي الدولي في المسائل الجنائية، أما فيما يتعلق بالاتفاقيات الدولية وقعت الدول على العديد من المعاهدات 
إتفاقية  أولها  الإقليمية  الاتفاقيات  العديد من  أبرمت  الجريمة بصفة عامة،  وقمع  لمنع  بالتسليم  الخاصة  الثنائية 
التسليم المعقودة بين الدول الجامعة العربية الموقعة بتاريخ 14 سبتمبر 1953، ثم تلتها الاتفاقية الأوروبية لتسليم 
المجرمين الموقعة في بباريس في 13 ديسمبر 1957، والبروتوكولات المللحقة بها، وإتفاقيات كراكاس بين 

الدول الأمريكية سنة 1981، واتفاقية الرياض العربية للتعاون القضائي سنة 1981.

طارق أحمد صالح الخطيبي الفلاسي، أحكام تسليم المجرمين في قانون التعاون القضائي الدولي في المسائل   (3(

الجنائية في ضوء الاتفاقيات الدولية، المرجع السابق، ص 6.
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ــب  ــت أغل ــذا حرص ــم؛ ل ــة عليه ــذ العقوب ــم أو لتنفي ــم أو لمحاكمته ــام إليه ــه الاته ــليمهم لتوجي تس
الاتفاقيــات الدوليــة علــى إلــزام الــدول بالمســاعدة المتبادلــة فــي المســائل الجنائيــة بوجــه عــام وفــي 
مجــال تســليم المجرميــن بوجــه خــاص)1)، وتتضاعــف أهميــة موضــوع الدراســة فــي المســتجدات 
ــم، ممــا جعــل منهــا ظاهــرة عابــرة للحــدود. فدعــت  التــي طــرأت علــى أســاليب ارتــكاب الجرائ
الحاجــة مــن الــدول لإبــرام اتفاقيــات ثنائيــة لترســيخ آليــات التعــاون القضائــي الدولــي فــي إطــار 

المبــادئ المســتقرة فــي القانــون الدولــي )مبــدأ المعاملــة بالمثــل(.

أهداف الدراسة:

تهدف هذه الدراسة إلى تحقيق أهداف عدة، هي:

بيان أهمية التعاون الدول في خاصة فيما يتعلق بتسليم المجرمين.  . 1

بيان الأساس القانوني لنظام تسليم المجرمين.. 2

بيان طبيعة وشروط تسليم المجرمين.. 3

بيان موقف المشرع الإماراتي من تسليم رعاياها.. 4

إشكالية الدراسة: 

إن التعــاون الدولــي فــي المســائل الجنائيــة خاصــة فيمــا يتعلــق بتســليم المجرميــن، والــذي يعــد 
أحــد أبــرز أوجــه التعــاون الدولــي يطــرح عوائــق ومشــكلات عــدة تعتــرض ســبيل هــذا التعــاون، 
لا بــل يقــف حائــلًا دون الوصــول إلــى الغايــة المرجــوة مــن الملاحقــة والتحقيــق إذا لــم يجــر العمــل 

بصــورة جديــة وفاعلــة علــى ســد الثغــرات والحيلولــة دون إفــلات المجرميــن مــن العقــاب.

عليه فإن الإشكالية الرئيسة للدراسة تتمثل في الإجابة عن الأسئلة التالية: 

ما أهمية التعاون الدولي في المسائل الجنائية؟ 	 

ما الأساس القانوني وطبيعة نظام تسليم المجرمين أو المحكوم عليهم؟ 	 

ما موقف المشرع الإماراتي من تسليم رعاياها؟	 

مصطفي خالد حامد، تسليم المجرمين إحدى الآليات للتعاون القضائي الدولي في المسائل الجنائية، جامعة نايف   (1(

العربية للعلوم الأمنية، المجلد 32، أبريل 2016، ص 4. 
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خطة الدراسة:

تتمثل خطة البحث في الآتي:

المقدمة:

المبحث الأول: التعاون الدولي 

المطلب الأول: التعاون الدولي في المسائل الجنائية 

المطلب الثاني: صورالتعاون الدولي

المبحث الثاني: تسليم المتهمين أو المحكوم عليهم 

المطلب الأول: الأساس القانوني وطببيعة نظام تسليم المتهمين أو المحكوم عليهم 

المطلب الثاني: موقف المشرع الإماراتي من تسليم رعاياها 

الخاتمة 

أولا- النتائج  

ثانيًا- الاقتراحات 

المبحث الأول: التعاون الدولي

يمكــن النظــر إلــى التعــاون الدولــي)1)، بالمفهــوم الواســع علــى أنــه تبــادل العــون والمســاعدة 
ــا،  ــتركة، عالميً ــة مش ــع أو خدم ــق نف ــر، لتحقي ــن أو أكث ــن دولتي ــتركة بي ــود المش ــر الجه وتضاف
ــدول المشــاركة فــي هــذا التعــاون.  والتعــاون المشــترك  ــي لل ــى مســتوى الوطن ــا، أو عل أو إقليميً
ــة،  ــاة ومنهــا السياســية، والعســكرية، والاقتصادي ــع المجــالات الحي ــد ليشــمل جمي ــدول يمت ــن ال بي
والاجتماعيــة، والأمنيــة، وغيرهــا ليعكــس فــي النهايــة ظهــور مصالــح دوليــة مشــتركة تقــوم جنبًــا 

إلــى جنــب مــع المصالــح الوطنيــة لــكل الــدول)2). 

التعاون لغة هو العون المتبادل، أي تبادل المساعدة لتحقيق هدف معين، وهذا هو المعني العام لكلمة تعاون، ويفهم   (1(

منه التضافر المشترك بين شخصين أو أكثر لتحقيق نفع مشترك أو خدمة مشتركة على وجه العموم.

المصري  والتشريع  المتحدة  الامم  اتفاقية  للفساد في ضوء  الجنائية  المواجهة  المجيد،  المجيد محمود عبد  عبد   (2(

الجوانب الإجرائية والتعاون الدولي، الجزء الثالث، دار نهضة مصر للنشر، ط2, مايو2015, ص 149.
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ولقــد جــاءت الاتفاقيــات الدوليــة )1) التــي تنــادي بضــرورة التعــاون بيــن الــدول فــي المســائل 
الجنائيــة معبــرة عــن إرادة المجتمــع الدولــي لوضــع حــد للجرائــم العابــرة للحــدود، مثــل جرائــم: 
الإرهــاب، والاتجــار بالمخــدرات، وجرائــم الفســاد، وغســيل الأمــوال والــذي توســع بشــكل ملحــوظ 
فــي الآونــة الأخيــرة فــي ضــوء التطــورات المتلاحقــة فــي مجــال الاتصــالات وثــورة المعلومــات، 
ــة  ــى قضي ــي إل ــي أو إقليم ــرد هاجــس وطن ــن مج ــم م ــك الجرائ ــول تل ــى تح ــذي أدى إل ــر ال الأم
عالميــة. وهنــا تظهــر أهميــة دور التعــاون الدولــي فــي مكافحــة الجرائــم العابــرة للحــدود، حيــث 
ــدول لوحدهــا، والتشــريعات الوطنيــة التــي تتبناهــا لا تكفــي لحــد هــذه  إن الجهــود التــي تبذلهــا ال
الظاهــرة مــن الانتشــار؛ لأنهــا غالبًــا مــا تكــون عابــرة للحــدود الوطنيــة للدولــة، ومــن ثــم تتداخــل 
ــا  ــا بينه ــدول فيم ــاون ال ــب الأمــر ضــرورة تع ــه يتطل ــا، وعلي ــي مكافحته ــدول ف اختصاصــات ال
لوضــع التدابيــر القانونيــة العابــرة للحــدود الوطنيــة لمكافحتهــا. وقــد أثبــت الدراســات الدوليــة، أن 
الجريمــة بصفــة عامــة، فــي تطــور وازديــاد بمــا يخــل بأمــن الجماعــة الدوليــة بأســرها، خاصــة 
فــي ظــل التطــور المشــهود لتزايــد معــدلات الجريمــة لشــتي صورهــا)2)، واســتخدام الجنــاة أحــدث 
آليــات العصــر لمحاولــة الإفــلات مــن العقــاب، وعبــور الحــدود الدوليــة لإخفــاء حصيلــة جريمتهــم 
ــدف  ــة به ــات الدولي ــد العلاق ــي توحي ــا ف ــة جهوده ــدول كاف ــك كرســت ال ــة. لذل ــن العدال عــن أعي
زيــادة وفعاليــة قدراتهــا لمواجهــة التهديــدات المتصاعــدة تلــك الظاهــرة. ولقــد أكــد الفقيــه الفرنســي 
ــن أنجــح  ــرر أن م ــن ق ــن حي ــن للمجرمي ــلاذ الآم ــة مكافحــة الم ــى أهمي ــا( Becearia عل )بكاري
الوســائل لمنــع الجريمــة التيقــن مــن عــدم وجــود مــكان يمكــن أن يفلــت فيــه المجــرم مــن العقــاب)3). 
وتجــدر الإشــارة هنــا إلــى أن توحيــد جهــود الــدول، أو التنســيق فيمــا بينهــا، بغــرض إنشــاء روابــط 

إتفافية جامعة الدول العربية 1953، الاتفاقية الاروبية لتسليم المجرمين باريس 1957، إتفاقية تسبليم المجرمين   (1(

المعقودة بين ببعض حكومات الدول العربية لسنة 1972، واتفاقية تنفيذ الاحكام المعقودة بين ببعض حكومات 
الدول العربية 1975، اتفاقية تنفيذ الأحكام والإنابات والإعلانات القضائية بدول مجلس التعاون لدول الخليج 

العربية، واتفاقية الرياض للتعاون القضائي 1986.

الدراسة الاستقصائية التي أعدتها الامم المتحدة في الفترة من 1986 - 2008، حيث شهدت زيادة في معدلات   (2(

كافة الجرائم بمختلف أنواعها بنسبة %86 بين كل دول العالم، وهو ما يعبر عن خطورة وسرعة وزيادة عدد 
الأنشطة الإجرامية على المستوي الدولي. انظر نتائج الدراسة الاستقصائية الرابعة للأمم المتحدة بشأن اتجاهات 
الجريمة وعمليات نظام العدالة الجنائية، تقرير مرحلي أعدته الأمانة العامة لمؤتمر الامم المتحدة التاسع لمنع 

الجريمة ومعاملة المجرمين، القاهرة، 29 إبريل – 8 مايو 1995، ص8. 

يشار في هذا الصدد إلى أن العديد من النظم الإقليمية عقدت فيما بين الدول  منها اتفاقيات التعاون الدولي، حيث   (3(

يذكر على سبيل المثال اتفاقية تسليم المجرمين بين دول مجلس جامعة الدول العربية المعقودة في سبتمبر 1952، 
والاتفاقية العامة بشأن التعاون في المسائل القضائية والتي سنتها المنظمة المشتركة بين إفريقيا وملاغاش  أوكام 
سنة 1972، ومعاهدة تسليم المجرمين والحماية من الفوضوية التي عقدت في يناير 1920، واتفاقية تضامن 
تسليم المجرمين التي وقعت عليها خمس من جمهوريات أمريكا الوسطي، واعتمدت في فبراير 1923، واتفاقية 
الدول الامريكية بشأن تسليم المجرمين والتي وقعت عليها 12دولة من دول  أمريكا اللاتينية في كاركارس فبراير 

1981م.



التعاون الدولي في تسليم المجرم	 في ضوء التشريعات الوطنية والاتفاقيات الدولية ( 677-646 )

يونيو 2020م   مجلة جامعة الشارقة للعلوم القانونية  المجلد 17 العدد 6521

ــات  ــع الآلي ــن جمي ــب الأمــر التنســيق بي ــا يتطل ــة كم ــي الأهمي ــة ف ــم غاي ــة لمكافحــة الجرائ تعاوني
لإنشــاء أنظمــة أكثــر تطــورًا تواكــب تطلعــات الأطــراف الدوليــة وطموحاتهــا، للتصدي للمشــكلات 

والتحديــات الناجمــة عــن جرائــم بشــكل عــام.

وتأكيــدًا للــدور المهــم الــذي يســهم فيــه التعــاون الدولــي فــي المســائل الجنائيــة ســوف نتطــرق 
فــي هــذا المبحــث إلــى المطالــب التاليــة: 

المطلب الأول: أهمية التعاون الدولي في المسائل الجنائية 

 المطلب الثاني: صور التعاون الدولي 

المطلب الأول: أهمية التعاون الدولي في المسائل الجنائية

إن طابــع عبــر الوطنيــة للجرائــم لا يقتصــر دوره علــى مكافحــة الجرائــم وملاحقــة مرتكبيهــا 
ــي  ــد الدول ــى الصعي ــة لمكافحتهــا عل ــل آلي ــل ينبغــي تفعي ــي فقــط، ب ــد الوطنــي الداخل ــى الصعي عل
ــرة للحــدود  ــم العاب ــام والجرائ ــم بشــكل ع ــة للجرائ ــة القضائي ــة الملاحق ــرز أهمي ــا تب ــا. وهن أيضً
بشــكل خــاص. كونهــا تتنامــي يومًــا بعــد يــوم، إلــى حــد الــذي يمكــن معــه القــول إننــا بصــدد ظاهــرة 
»عولمــة الجرائــم«، وتعــد عولمــة الجرائــم نتيجــة لعامليــن أساســين أولهمــا يتعلــق بطبيعــة بعــض 
الجرائــم فــي ذاتهــا مثــل جرائــم الفســاد وجرائــم الإرهــاب والاتجــار بالمخــدرات، وثانيهمــا مــرده 
ظاهــرة تهريــب الأمــوال الناتجــة عــن ارتــكاب تلــك الجرائــم  إلــى دولــة أخــرى غيــر تلــك التــي 
ارتكبــت فيهــا)1)، وممــا لا شــك فيــه أن طابــع عبــر الوطنيــة للجرائــم يتطلــب الأمــر إلــي تكثيــف 
الجهــود فــي ملاحقــة مرتكبيــه للحــد مــن هــذه، الظاهــرة ومــن هنــا تأتــي أهميــة التعــاون الدولــي 

فــي المســائل الجنائيــة خاصــة فيمــا يتعلــق بملاحقــة وتســليم المجرميــن.

وفــي هــذا الصــدد نجــد أن الاتفاقيــات الدوليــة تنــادي بضــرورة التعــاون والتنســيق بيــن الــدول 
ــم  ــة الأم ــت  اتفاقي ــياق نص ــذا الس ــي ه ــدود وف ــرة للح ــة العاب ــم المنظم ــرة الجرائ ــن ظاه ــد م لح
المتحــدة لمكافحــة الجريمــة المنظمــة عبــر الوطنيــة فــي الفقــرة 4 مــن المــادة 16 علــى أنــه:  »إذا 
تلقــت دولــة طــرف، تجعــل تســليم المجرميــن مشــروطًا بوجــود معاهــدة، طلــب تســليم مــن دولــة 
ــة  ــذه الاتفاقي ــر ه ــا أن تعتب ــن، جــاز له ــليم المجرمي ــدة لتس ــا بمعاه ــط معه طــرف أخــرى لا ترتب
الأســاس القانونــي للتســليم فيمــا يتعلــق بــأي جــرم تنطبــق عليــه هــذه المــادة« )2)، كمــا نصــت المــادة 
ــة  ــياق عولم ــي س ــه: »وف ــى أن ــنة 2003 عل ــاد لس ــة الفس ــدة لمكافح ــم المتح ــة الأم ــن اتفاقي 43 م

الفساد، دراسة  المتحدة لمكافحة  اتفاقية الأمم  للفساد في إطار  عبير فؤاد إبراهيم الغوباري، المواجهة الجنائية   (1(

مقارنة، رسالة دكتوراه غير منشورة، جامعة المنصورة، 2015، ص 346.

المتحدة،  الأمم  بها،  الملحقة  والبروتوكولات  الوطنية  عبر  المنظمة  الجريمة  لمكافحة  المتحدة  الأمم  اتفاقية   (2(

نيويورك، 2004.
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جرائــم الفســاد وســهولة تنقــل الجنــاة دوليًــا واســتخدام تكنولوجيــا متطــورة فــي الإجــرام يجعــل مــن 
ــي بيــن الســلطات  ــدول  فــي مجــال التعــاون الدول ــد بيــن ال ــذل الجهــود بقــدر متزاي الضــروري ب
القضائيــة وســلطات إنفــاذ القانــون ومســاعدة الــدول الأخــرى مــن أجــل النجــاح فــي التحقيــق مــع 
ــة  ــر الحــدود الوطني ــد عب ــب تمت ــم ذات جوان ــوا جرائ ــن ارتكب ــك الذي ــا أولئ ــن وخصوصً المجرمي
وملاحقتهــم ومعاقبتهــم«. ولتحقيــق الهــدف مــن مكافحــة الجرائــم لجــأت الــدول إلــى إبــرام اتفاقيــات 
ــرام  ــى إب ــد عل ــدر متزاي ــت بق ــة التســليم وشــروطه. ودأب ــم عملي ــن لتنظي خاصــة بتســليم المجرمي
ــدات  ــذه المعاه ــص ه ــة، وتن ــي مســائل الجنائي ــة ف ــة المتبادل ــق بالمســاعدة القانوني ــدات تتعل معاه
علــى نــوع المســاعدة التــي ينبغــي أن تقــدم وحقــوق الدولــة الطالبــة والدولــة متلقيــة الطلــب فيمــا 
يتعلــق بنطــاق وكيفيــة التعــاون، وحقــوق الجنــاة والإجــراءات التــي تتبــع فــي إعــداد الطلبــات وفــي 
تنفيذهــا)1). كمــا ســعت الــدول فــي ســن القوانيــن التــي تمكنهــا مــن تقديــم التعــاون الدولــي والقضائــي 
فيمــا بينهــا، وتعــد دولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة مــن الــدول التــي ســبقت غيرهــا مــن الــدول 
العربيــة فــي إصــدار قانــون خــاص بشــأن التعــاون الدولــي والقضائــي فــي المســائل الجنائيــة، كمــا 
بــادرت بإبــرام العديــد مــن الاتفاقيــات الثنائيــة ولذلــك بهــدف تعزيــز التعــاون بينهــا وبيــن الــدول 

التــي ابرمــت معهــا الاتفاقيــات فــي مجــال تنفيــذ وتســليم المجرميــن)2).

المطلب الثاني: صور التعاون الدولي

إيمانــاً مــن الــدول بــأن الجريمــة المنظمــة العابــرة للحــدود الوطنيــة هــي مــن أخطــر صــور 
الإجــرام المعاصــر وأكثرهــا تحديًــا وتهديــدًا لأمــن واســتقرار مختلــف البلــدان. قامــت بالتصديــق 
ــكام  ــن أح ــي تتضم ــة الت ــوك الدولي ــق والصك ــات والمواثي ــن الاتفاقي ــد م ــي العدي ــام إل والانضم
وتدابيــر ذات صلــة بالتعــاون القانونــي والقضائــي، وذلــك للضــرورة الملحــة والمصلحــة المشــتركة 
ــض  ــة والقب ــر الوطني ــم عب ــة الجرائ ــي ملاحق ــة ف ــا الرغب ــة له ــال لأي دول ــلا مج ــدول، ف ــن ال بي
ــا  ــث تســعي دومً ــدول الأخــرى، حي ــات مــع ال ــأى بنفســها عــن إقامــة علاق ــا أن تن ــى مرتكبيه عل
لتعزيــز أوجــه التعــاون الدولــي وتطويــر وتعميــق علاقاتهــا فــي مجــال التعــاون القانونــي والقضائي 
وتقديــم أكبــر قــدر مــن التعــاون فــي مجــال مكافحــة الجريمــة وضمــان عــدم إفــلات المجرميــن مــن 

الدليل التشريعي لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد المتحدة، ط2، 2010.  (1(

كما صادقت دولة الإمارات العربية المتحدة على اتفاقية تسليم المجرمين المعقودة بين بعض حكومات الدول   (2(

العربية بموجب المرسوم الاتحادي رقم 29 لسنة 1972، واتفاقية تنفيذ الأحكام المعقودة بين بعض حكومات 
الدول العرببية صادقت عليها بموجب المرسوم الاتحادي رقم 39 لسنة 1972، كما صادقت على اتفاقية تنفيذ 
الاحكام والإنابات والإعلانات القضائية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بموجب المرسوم الاتحادي 
رقم 41 لسنة 1996، وكذلك اتفاقية الرياض للتعاون القضائي بموجب المرسوم الاتحادي رقن 53 لسنة 1999، 
واتفاقية نقل المحكوم عليهم بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بموجب المرسوم رقم 92 لسنة 2006. 
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العدالــة)1).  وتجــدر الإشــارة هنــا إلــى أن أغلــب الاتفاقيــات الدوليــة والثنائيــة إن لــم تكــن جميعهــا 
تلــزم الــدول بضــرورة التعــاون فيمــا بينهــا فــي المســائل الجنائيــة، ويتخــذ التعــاون الدولــي صــور 
عــدة فمنهــا مــا تتعلــق بتبــادل المســاعدة القانونيــة أو التعــاون فــي مجــال التقصــي والاســتدلال ونقل 
المحكــوم عليهــم، أو تحويــل الإجــراءات والمحاكمــات الجنائيــة، واســترداد الموجــودات، أو تســليم 
ــاون  ــى التع ــي الضــوء عل ــة ســوف نلق ــذه الدراس ــن خــلال ه ــم، وم ــوم عليه ــن أو المحك المتهمي
الدولــي فــي مجــال تســليم المتهميــن أو المحكــوم عليهــم. علــى اعتبــار أنــه واحــدًا مــن أهــم صــور 
التعــاون الدولــي وتكمــن أهميتــه فــي حرمــان المجرميــن مــن العثــور علــى مــأوي آمــن يمكنهــم 
ــد  ــيادة، وق ــق بالس ــا يتعل ــرًا حساسً ــه يمــس وت ــه إلا أن ــاب. ونظــرًا لأهميت ــن العق ــلات م ــن الإف م
تكــون فــي بعــض الحــالات محــل جــدل سياســيّ، كمــا قــد تكــون هنــاك بعــض مواطــن الضعــف 
فــي الممارســات والإجــراءات الحاليــة، وعلــى ســبيل المثــال يمنــع عــرف القانــون المدنــي الــذي 
تقــوم عليــه النظــم القانونيــة فــي دول عديــدة تســليم مواطنيهــا إلــى دول أخــرى علــى الرغــم مــن 
إمكانهــا ملاحقــة المواطنيــن قضائيًّــا لجرائــم ارتكبوهــا بالخــارج، وعــلاوة علــى ذلــك وحتــى إذا 
ــا  ــة؛ لأنه ــالات معين ــي ح ــا ف ــون تنفيذه ــد لا يك ــن ق ــليم المجرمي ــأن تس ــدة بش ــاك معاه ــت هن كان
لا تشــمل جريمــة معينــة،  حيــث إن معظــم المعاهــدات تشــمل مبــدأي » التجريــم المــزدوج« 
ــن    ــليم المجرمي ــام تس ــة نظ ــادة سلاس ــي زي ــة ف ــر بجدي ــي النظ ــذا ينبغ ــل«)2). ل ــة بالمث و»المعامل
ــذ  ــة التنفي ــادة إمكاني ــك بوســائل منهــا: زي ــام بذل ــات التســليم ويمكــن القي ــدول لطلب ــل ال ــادة تقب وزي
المتبــادل والتنســيق بيــن نظــم العدالــة الجنائيــة، فمــن شــأن ذلــك أن ييســر إلــى حــد بعيــد إرســاء 
مبــدأ التجريــم المــزدوج، كمــا أن تجريــم جرائــم التآمــر فــي الــدول التــي تجــرم هــذا النــوع مــن 

الجرائــم يمكــن أن يكــون خطــوة مهمــة فــي هــذا الاتجــاه )3).

المبحث الثاني: تسليم المتهمين أو المحكوم عليهم

يعــد تســليم المتهميــن مــن أهــم صــور التعــاون بيــن الــدول وأكثرهــا شــيوعًا فــي التطبيقــات 
العمليــة بيــن الــدول، ولعــل الســبب فــي ذلــك يرجــع إلــى أنــه الوســيلة القانونيــة التــي تدعــم دور 
ــة،  ــم للمحاكم ــليمهم، وتقديمه ــوب تس ــخاص المطل ــة للأش ــة الجنائي ــي الملاحق ــدول ف ــلطات ال س
ــى  ــاء عل ــة بن ــة الطالب ــى الدول ــوب منهــا إل ــة المطل ــب الأحــوال، مــن الدول ــي أغل ــم التســليم ف ويت

الدليل التطبيقي لمسؤولي العدالة الجنائية وإنفاذ القانون بشأن التعاون الدولي في المسائل الجنائية،2017، ص   (1(

.5

محمد سامي الشوا، التعاون الأوروبي في مجال مكافحة الجريمة المنظمة، أكاديمية العلوم الشرطية، الشارقة،   (2(

2016 - 2017، ص30.

محمد سامي الشوا، التعاون الأوروبي في مجال مكافحة الجريمة المنظمة، المرجع السابق، ص31.  (3(
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قوانيــن أو اتفاقيــات دوليــة ثنائيــة أو معاهــدات أبرمــت فيمــا بينهــم)1)، ويضــاف إلــى هــذا الاعتبــار 
ــي  ــة ف ــم المختلف ــن الجرائ ــر م ــة الكثي ــة الماضي ــنوات القليل ــي الس ــهد ف ــي ش ــع الدول أن المجتم
ــة  ــة والجريم ــادة الجماعي ــة والإب ــم الإرهابي ــا الجرائ ــن أبرزه ــكالها المتطــورة، وم ــا وأش أركانه
ضــد الإنســانية، وجرائــم الحــرب والاتجــار غيــر المشــروع فــي المخــدرات والمؤثــرات العقليــة، 
ــي  ــى الاقتصــاد الوطن ــر بالســلب عل ــي تؤث ــرة للحــدود الت ــة، العاب ــة المنظم ــم الاقتصادي والجرائ
للعديــد مــن الــدول، ســواء أكانــت تلــك الجرائــم علــى الصعيــد الدولــي أو الداخلــي والتــي تتطلــب 
ملاحقــة دوليــة للمجرميــن الدولييــن، الذيــن قــد لا تتســنى ملاحقتهــم إلا عــن طريــق تعــاون دولــي 
بيــن الــدول)2). وتجــدر الإشــارة هنــا إلــى أن التســليم يعطــي للدولــة الطالبــة فرصــة لتأكيــد هيبتهــا 
فــي القصــاص ممــن انتهــك حرمــة قوانينهــا، وتجــاوز حــدود العدالــة الاجتماعيــة داخــل أراضيهــا، 
فالقصــاص مــن المجــرم أمــر تفرضــه قواعــد العدالــة الجنائيــة، ويكفــل للدولــة الطالبــة الحصــول 
علــى حقــوق مواطنيهــا ممــن ارتكــب الجــرم ضــده. والأصــل أن ينظــم موضــوع تســليم المجرميــن 
وفقًــا لاتفاقيــات دوليــة ثنائيــة أو متعــددة الأطــراف أو بموجــب التشــريع الداخلــي للدولــة. وبالنظــر 
لأهميــة موضــوع التســليم المتهميــن والمحكــوم عليهــم نجــد أن العديــد مــن الاتفاقيــات والمعاهــدات 
الثنائيــة نظمــت مســألة تســليم المجرميــن فيمــا بيــن الــدول)3)؛ ونجــد فــي هــذا الصــدد أن المرســوم 
الاتحــادي رقــم 35 لســنة 1999 فــي شــأن اتفاقيــة الريــاض العربيــة للتعــاون القضائــي نظــم فــي 
ــة  ــه أحــكام تســليم المتهميــن والمحكــوم عليهــم ونظــم جميــع القواعــد الإجرائي البــاب الســادس من
والشــكلية المطلــوب اتخاذهــا فــي تســليم المتهميــن؛ وذلــك لضمــان تنفيــذ هــذا الإجــراء وفــق القواعد 

القانونيــة الصحيحــة دون المســاس بحقــوق الأطــراف والمتهميــن المــراد تســليهم لدولــة أخــري.

وسوف نتناول هذا المبحث في مطلبين:

المطلب الأول: الأساس القانوني وطبيعة نظام تسليم المتهمين أو المحكوم عليهم

المطلب الثاني: موقف التشريع الإماراتي من تسليم رعاياها

طارق أحمد صالح الخطيبي الفلاسى، أحكام تسليم المجرمين في قانون التعاون القضائي الدولي في المسائل   (1(

الجنائية »في ضوء الاتفاقيات الدولية«، سلسلة الرسائل العلمية 2016، ص 6.

المرجع السابق ص 15.  (2(

على  المجرمين  تسليم  في شأن  الدول  مع  الثنائية  الاتفاقيات  من  العديد  المتحدة  العربية  الإمارات  دولة  عقدت   (3(

المتحدة  العربية  الإمارات  دولة  بين  المجرمين  وتسليم  الأحكام  وتنفيذ  القضائي  التعاون  »اتفاقية  المثال  سبيل 
والجمهورية التونسية بموجب المرسوم الاتحادي رقم 32 لسنة 1975، واتفاقية التعاون القضائي وتنفيذ الأحكام 
وتسليم المجرمين بين دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة المغربية بموجب المرسوم الاتحادي رقم 80 لسنة 
1978، اتفاقية التعاون القانوني والقضائي المعقودة بين دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية الصومال 

بموجب المرسوم الاتحاد ي رقم 95 لسنة 1982، واتفاقية التعاون الأمني وتسليم المجرمين بين دولة الإمارات 
العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية بموجب المرسوم 104 لسنة 1982.....«
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المطلب الأول: الأساس القانوني وطبيعة نظام تسليم المتهمين أو المحكوم عليهم

أولاً- الأساس القانوني لنظام تسليم المتهمين: 

يقصــد بالأســاس القانونــي لنظــام تســليم المجرميــن المصــدر القانونــي الــذي بمقتضــاه تقــوم 
ــة  ــة أو الجهــة الطالب ــي الدول ــه إل ــوب إليهــا التســليم بتســليم المتهــم أو المحكــوم علي ــة المطل الدول
للتســليم)1). والأصــل أن التــزام الدولــة بالتســليم، يجــد أساســه القانونــي فيمــا ترتبــط بــه مــن اتفاقيــات 
دوليــة مــع الدولــة التــي تطالبهــا بالتســليم، أو مــا تتضمنهــا مــن أحــكام  فــي تشــريعاتها الداخليــة، إذا 
كان لديهــا تشــريع داخلــي ينظــم التســليم، فــإذا لــم يوجــد بيــن الدولتيــن اتفاقيــة تســليم ولــم يكــن لــدى 
إحداهمــا تشــريع داخلــي، فــإن الالتــزام القانونــي للتســليم، بشــأن الجرائــم يمكــن أن يجــد مصــدره 
فــي الاتفاقيــة  التــي تنظــم أحــكام التســليم بشــأن جريمــة معينــة مثــال ذلــك اتفاقيــة الأمــم المتحــدة 
ــى  ــا عل ــادة 44 منه ــن الم ــرة الخامســة م ــي الفق ــة صراحــةً ف لمكافحــة الفســاد؛ إذ نصــت الاتفاقي
أنــه: »إذا تلقــت دولــة طــرف، تجعــل تســليم المجرميــن مشــروطًا بوجــود معاهــدة، طلــب تســليم 
ــة الطلــب  ــة الطــرف متلقي ــة طــرف أخــري لا ترتبــط معهــا بمعاهــدة تســليم، جــاز للدول مــن دول
ــث  ــم واحــدًا مــن حي ــذا الحك ــى ه ــم« ويبق ــك الجرائ ــا يخــص تل ــا فيم ــادة أيضً ــذه الم ــق ه أن تطب
اعتبــار هــذه الاتفاقيــة هــي الأســاس القانونــي للتســليم حتــي فــي الحالــة التــي لا تجعــل فيهــا الدولــة 
التســليم مشــروطًا بوجــود معاهــدة. وقــد أكــدت هــذا المعنــي الفقــرة الســابعة مــن المــادة ذاتهــا 44 
مــن الاتفاقيــة بقولهــا: »علــى الــدول الأطــراف التــي لا تجعــل التســليم مشــروطًا بوجــود معاهــدة 
أن تعتبــر الجرائــم التــي تنطبــق عليهــا هــذه المــادة جرائــم خاضعــة للتســليم فيمــا بينهــا«. وتكمــن 
أهميــة هذيــن النصيــن مــن الاتفاقيــة فــي أنهمــا يحققــان توافــر شــرط ازدواجيــة التجريــم بالنســبة 
لجرائــم الفســاد التــي تكــون ســببًا لطلــب التســليم، ولا ســيما إذا تعلــق الأمــر بأحــدي الجرائــم التــي 
ــراء  ــبة للإث ــه الخصــوص بالنس ــى وج ــك عل ــدو ذل ــن، ويب ــون إحــدى الدولتي ــا قان ــص عليه لا ين
غيــر المشــروع المنصــوص عليــه فــي المــادة 20 مــن الاتفاقيــة، والــذي قــد لا يكــون مجرمًــا فــي 
ــا  ــاد أساسً ــة مكافحــة الفس ــار اتفاقي ــن اعتب ــى الرغــم م ــدول الأطــراف. وعل تشــريعات بعــض ال
قانونيًــا للتســليم بالنســبة للــدول الأطــراف فيهــا، يلاحــظ أن المــادة 44 مــن الاتفاقيــة لــم تنظــم بمــا 
فيــه الكفايــة مختلــف الجوانــب القانونيــة التــي يثيرهــا نظــام تســليم المجرميــن، ولهــذا كان طبيعيًّــا 
ــدول الأطــراف فيهــا إلــى إبــرام معاهــدات ثنائيــة ومتعــددة الأطــراف فيمــا  ــة ال أن تدعــو الاتفاقي
بينهــا لوضــع نظــام التســليم موضــع التنفيــذ. ونســتخلص ممــا ســبق أن الأساســي القانونــي للتســليم 
يســتمد مشــروعيته مــن الاتفاقيــات الثنائيــة بيــن الــدول، أو مــن التشــريعات الداخليــة لهــا، أو مــن 
ــى أســاس  ــي عل ــن بمفهومــه القانون ــق تســليم المجرمي ــة بالمثــل)2) كمــا يتصــور تحق ــدأ المعامل مب

محمد على البلوشي، نظام تسليم المجرمين، ط1، 2018، ص 102.  (1(

تلجأ الدول إلى المصادر التكميلية في حال عجز المصادر الاصلية على تلبية حاجات التسليم، ويعبر العرف   (2(

بصفة  الدولية  العلاقات  مجال  في  بالمثل  بالمعاملة  ويقصد  للتسليم.  احتياطيًا  بالمثل مصدرًا  والمعاملة  الدولي 
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قــرارات المحكمــة الجنائيــة الدوليــة.

وتجــدر الإشــارة هنــا إلــى أنــه فــي الوقــت الــذي تتمتــع بــه الاتفاقيــات الدوليــة والمعاهــدات مــن 
امتيــازات وقــوة إلزاميــة مــن الــدول الأطــراف؛ تتعــرض تلــك الاتفاقيــات إلــي عقبــات مــن حيــث 
تعارضهــا ســواء مــع التشــريعات الداخليــة أو مــع اتفاقيــات أو معاهــدات أخــرى إلا أنــه فــي الحالــة 
الأخيــرة نصــت بعــض الاتفاقيــات علــى حــل توفيقــي لهــذه المســألة، فعلــى ســبيل المثــال  تنــص 
المــادة 18 مــن اتفاقيــة جامعــة الــدول العربيــة لتســليم المجرميــن بأنــه »إذا تعارضــت أحــكام هــذه 
الاتفاقيــة مــع أحــكام إحــدى الاتفاقيــات الثنائيــة المرتبطــة بهــا الدولتــان مــن الــدول المتعاقــدة تطبــق 

هاتــان الدولتــان الأحــكام الأكثــر تيســراً لتســليم المجرميــن«)1).  

ثانياً- طبيعة نظام تسليم المتهمين:

هنــاك جــدل حــول تحديــد ماهيــة الطبيعــة القانونيــة لنظــام تســليم المتهميــن، فهنــاك مــن يعتبــره 
ذا طبيعــة قانونيــة تتمثــل فــي كونــه عمــل مــن أعمــال الســيادة، وفريــق آخــر يعتبــره عمــلًا مــن 

أعمــال القضــاء)2).

وفريق ثالث يعتبره ذا طبيعة مختلطة يضم كلا من الأعمال السيادية والقضائية معًا.

عامة: »بأنها تطابق الحقوق والالتزامات، أو على الأقل تكافؤها، ويعد هذا المبدأ الموجه والمرشد لمعاهدات 
تسليم المجرمين، حيث تفرض عادة التزامات متماثلة على الأطراف المتعاقدة«. لجأت إليه الدول في ممارسته 
رسميًا في نهاية القرن 19، كنظام مستقل عن المعاهدات، وذلك من خلال قبول الدولة الطالبة بالتعهد بالمعاملة 
بالمثل طالما لا توجد اتفاقية عندما تقدم الدولة المطلوب إليها التسليم طلبها مستقبلًا، كما أصبح شرط المعاملة 
بالمثل لا يقوم على فكرة المجاملات بين الدول، وإنما مؤسس على قواعد قانونية منصوص عليها في القوانين 

الداخلية للدول.
عبد الغني محمود، تسليم المجرمين على أساس المعاملة بالمثل، دار النهضة العربية، 1991، ص 10.

== ومن الأمثلة على تسليم المجرمين استنادًا إلى شرط المعاملة بالمثل في ظل غياب معاهدات التسليم؛ عملية 
تسليم السلطات الإماراتية عبد الرحيم الناشري أحد عناصر تنظيم القاعدة سعودي من أصل يمني إلى السلطات 
الأمريكية؛ وذلك ببعد اعتقاله في إمارة دبي عام 2002، حيث إنه متهم في عدة قضايا متعلقة بالإرهاب أهمها 

التخطيط لعملية إرهابية استهدفت المدمرة الأمريكية في ميناء عدن، وقد تم التسليم بالرغم من عدم وجود اتفاقية 
بالمثل  المعاملة  المتحدة الأمريكية، ومن أبرز أمثلة الأخذ بمبدأ  تسليم مجرمين بين دولة الإمارات والولايات 
خلال فترة التسعينات؛ عمليات التسليم التي تمت بين إيطاليا والبرازيل في فترة ما بعد الجرب العالمية الثانية، 
حيث إن معاهدة تسليم المجرمين بين إيطاليا و البرازيل المبرمة عام 1931 انتهت تلقائيًا بسبب اندلاع الحرب 
العالمية الثانية، واستمرت المعاملة بالمثل هي الأساس الذي يتم بموجبه تبادل عمليات التسليم بين الجانبين خلال 

الفترة.

العربية،  النهضة  دار  القاهرة،  الدولي،  القانون  قواعد  ظل  في  المجرمين  تسليم  سمحان،  فتحي  الرحمن  عبد   (1(

2011، ص139.

لطفي أمين بلفرد، التعاون الدولي في مجال تسليم المجرمين، مجلة الشرطة المصرية، عدد الأول، أكتوبر،2009،   (2(

ص 15.
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ويتــم تحديــد الطبيعــة القانونيــة للتســليم عــن طريــق معرفــة الجهــة المختصــة بمباشــرة 
إجــراءات طلــب التســليم والبــت فيــه، ولتحديــد طبيعــة نظــام التســليم ســوف نعــرض الموضــوع 

ــة: ــاط التالي ــي النق ــل ف بالتفصي

الطبيعة الإدارية للتسليم:. 1

ــر عمــلًا مــن أعمــال الســيادة  ــي أن التســليم يعتب ــة للتســليم ف يتجســد مفهــوم الطبيعــة الإداري
التــي تمارســه الدولــة متمثلــة فــي الســلطة التنفيذيــة، وذلــك عــن طريــق إرادتهــا المنفــردة وطبقًــا 
لمــا يتناســب مــع مصالحهــا السياســية كدولــة، وطبيعــة التســليم الإداري يبتعــد كل البعــد عــن نطــاق 

الرقابــة والضمانــات المقــررة فــي النظــام القضائــي)1).

وفــي هــذا الصــدد يتجــه رأي مــن الفقــه لاعتبــار التســليم عمــل مــن أعمــال الســيادة تمارســه 
ــا السياســية  ــا لمصالحه ــردة طبقً ــا المنف ــى إرادته ــك اســتنادًا إل ــدول، وذل ــي ال ــة ف الســلطة التنفيذي
العليــا. وبذلــك تخــرج مــن نطــاق رقابــة القضــاء الإداري دون مراعــاة الضمانــات المقــررة 
للشــخص المطلــوب تســليمه. ونجــد هنــا أن بعــض الاتجاهــات الفقهيــة التــي تبنــت الطبيعــة الإدارية 
للتســليم اســتندت فــي رأيهــا إلــى بعــض أحــكام المحاكــم التــي تشــير إلــى هــذه الطبيعــة، فقــد أكــد 
حكــم مجلــس الدولــة الفرنســي فــي حكــم Boidorn عــام 1836 علــى أن التســليم عمــل مــن أعمــال 

ــا للمعاهــدة الدبلوماســية التــي تمنــع إجــراء التســليم مــن أي رقابــة قضائيــة)2). الســيادة وفقً

 وتتمثــل إجــراءات التســليم هنــا فــي فحــص طلــب التســليم مــن قبــل الإدارة، والبــت فيــه دون 
أن تطبــق عليــه أي مــن القواعــد والإجــراءات المنظمــة للدعــاوى أو الخصومــات القضائيــة كمــا 
هــو الحــال بالنســبة لقواعــد قانــون الإجــراءات الجزائيــة. بحيــث تقــوم ســلطات الضبــط القضائــي 
بالقبــض علــى الشــخص المطلــوب تســليمه بمقتضــى أمــر صادر عــن الســلطات المختصــة كوزارة 
الداخليــة والتحقــق مــن أن الشــخص أديــن أو حكــم عليــه وفقًــا لقانــون الدولــة الطالبــة، ثم يتــم الفصل 
فــي طلــب التســليم مــن قبــل الجهــة فــي الســلطة التنفيذيــة التــي لهــا الحــق فــي قبــول أو رفــض طلــب 
التســليم دون أن يكــون للشــخص المطلــوب تســليمه حــق فــي الطعــن أو الاســتعانة بمحــام)3) أو الحق 
ــة  ــل الســلطة التنفيذي ــرار الصــادر بتســليمه مــن قب ــي الق ــة الإجــراءات وحــق الطعــن ف ــي علني ف
بالدولــة المطلــوب منهــا التســليم، ممــا يــؤدي ذلــك إلــي هضــم حــق الشــخص المطلــوب تســليمه مــن 

طارق أحمد صالح الخطيبي الفلاسى، أحكام تسليم المجرمين في قانون التعاون القضائي الدولي في المسائل   (1(

الجنائية » في ضوء الاتفاقيات الدولية، مرجع سابق، ص 29.

أمل لطفي حسن جاب الಋ، نطاق السلطة التقديرية للإدارة في مجال تسليم المجرمين، الإسكندرية، دار الفكر   (2(

الجامعي، 2013، ص 11. 

الجريمة  على  مقارنة  دراسة  الجنائية،  الإجراءات  في  التحفظية  للأوامر  العامة  النظرية  سويلم،  علي  محمد   (3(

المنظمة، دار المطبوعات الجامعية، الإسكندرية، 2009، ص601.
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الدفــاع عــن نفســه فضــلًا عــن معارضــة ذلــك لاتفاقيــات الدوليــة لحقــوق الإنســان)1). كمــا يؤخــذ 
علــى الطبيعــة الإداريــة أنهــا تــؤدي إلــى وقــوع توتــر فــي العلاقــات بيــن دولتيــن فــي حــال صــدور 
قــرار برفــض طلــب التســليم مــن قبــل الســلطات فــي الدولــة المطلــوب منهــا، خصوصًــا أن عمليــة 
ــم فــي الغالــب عــن  ــة( تت ــوب منهــا )فــي الطبيعــة الإداري ــة المطل ــي الدول ــب التســليم إل ــم طل تقدي

طريــق التمثيــل الدبلوماســي للدولــة الطالبــة فــي الدولــة المطلــوب منهــا.

ــع  ــا المجتم ــي تبذله ــود الت ــع الجه ــي م ــليم لا تتماش ــة للتس ــة الإداري ــا أن الطبيع ــظ هن ويلاح
الدولــي فــي حمايــة حقــوق الإنســان، وعليــه يمكــن القــول بأنــه إذا كان التســليم عمــلًا إداريًــا بحتًــا 
صــدر عــن الحكومــات بمطلــق تقديرهــا، فــإن هــذا الاتجــاه أقــرب للــزوال لتحــل محلهــا الطبيعــة 
ــوب  ــخص المطل ــوق الش ــراف بحق ــرر الاعت ــي يق ــاه العالم ــون الاتج ــة، ك ــة أو المختلط القضائي
تســليمه علــى أســس ثابــة مــن خــلال التشــريعات الداخليــة والمعاهــدات المبرمــة فــي مجــال تســليم 

ــة والمطلــوب منهــا)2). المجرميــن للدولتيــن الطالب

الطبيعة القضائية للتسليم:. 2

ــب التســليم  ــي طل ــا الفصــل ف ــوط به ــي أن الســلطة المن ــة للتســليم ف يقصــد بالطبيعــة القضائي
لــدى الدولــة المطلــوب منهــا هــي الســلطة القضائيــة، ممــا يســبغ علــى القــرار الصــادر فــي التســليم 
ــم  ــة تنظ ــكام قانوني ــد وأح ــن قواع ــة م ــة القضائي ــا الأنظم ــع به ــا تتمت ــع م ــة، م ــة القضائي الصف

ــم)3). ــات للمته ــاً وضمان ــا حقوق ــات ومنحه ــاوى والخصوم الدع

إن الطبيعــة القضائيــة للتســليم لا يعنــي طــرح طلــب التســليم أمــام الجهــات القضائيــة للنظــر 
ــائر  ــا س ــي تخضــع له ــها الت ــادئ والإجــراءات نفس ــب للمب ــب إخضــاع الطل ــل يتطل ــط، ب ــه فق في
المحاكمــات كاشــتراط حضــور وســماع الشــخص المطلــوب تســليمه، بحيــث تبطــل الإجــراءات إذا 
نظــرت المحكمــة فــي طلــب التســليم دون حضــور وســماع الشــخص المطلــوب، كمــا يشــترط أن 

تكــون الإجــراءات علنيــة)4).

الاتفاقية الأوروبية لحقوق الانسان المبرمة عام 1950.  (1(

هشام عببد العزيز مبارك، تسليم المجرمين بين الواقع والقانون، القاهرة، دار النهضة العربية،2006، ص 5.   (2(

عببد الستار سالم الكبيسي، ضمانات المتهم قبل وأثناء المحاكمة، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، الطبعة   (3(

الاولي، 2013، ص 615 - 694. 

عبد الرحمن فتحي سمحان، تسليم المجرمين في ظل قواعد القانون الدولي، دار النهضة العربية، القاهرة 2004،   (4(
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ولــم تغفــل التشــريعات الداخليــة للــدول مــن منــح الشــخص المطلــوب ضمانــات التــي أقــر لــه 
القانــون مثــل حــق الاســتعانة بمحــام أو حــق الاســتعانة بمترجــم)1). ونجــد أن المشــرع الإماراتــي 
علــى الرغــم مــن أنــه لــم يأخــذ بنظــام الطبيعــة القضائيــة المحضــة للتســليم إلا أنــه حــرص علــى 
ــي  ــي ف ــي الدول ــون التعــاون القضائ ــي قان ــوب تســليمه. فنجــد ف ــات للشــخص المطل وجــود ضمان
ــى  ــادة 19 عل ــي الم ــص ف ــنة 2006 فن ــدة لس ــة المتح ــارات العربي ــة الإم ــة لدول ــائل الجنائي المس
ــادة  ــة، فنصــت الم ــن المحكم ــم الصــادر م ــي الحك ــليمه ف ــوب تس ــن الشــخص المطل ــة طع إمكاني
علــى أنــه: »للنائــب العــام وللمطلــوب تســليمه الطعــن فــي القــرار الصــادر عــن المحكمــة المختصــة 
أمــام محكمــة الطعــن المختصــة، ويكــون ميعــاد الطعــن ثلاثيــن يومــاً مــن تاريــخ صــدور قــرار 
المحكمــة إذا كان حضوريــاً ومــن تاريــخ الإعــلان الشــخص المطلــوب تســليمه فــي حالــة صــدور 

القــرار فــي غيبتــه«

ونــري فــي هــذا الصــدد أن الضمانــات التــي نصــت عليهــا مختلــف التشــريعات بشــأن التســليم 
القضائــي، تــدارك مآخــذ الطبيعــة الإداريــة للتســليم التــي لا تكفــل ضمانــات للشــخص المطلــوب 
تســليمه، ونــري فــي هــذا الصــدد أن الطبيعــة القضائيــة للتســليم يؤخــذ عليــه بأنــه لا يمنــح لســلطات 
ــة  ــارض السياس ــا يع ــذا م ــليم، وه ــرار التس ــي ق ــل ف ــق التدخ ــليم ح ــا التس ــوب منه ــة المطل الدول
الخارجيــة للدولــة ولا يراعــي أوجــه التعــاون الدولــي بيــن الــدول خصوصًــا أن تســليم المجرميــن 

يعتبــر مــن أهــم صــور التعــاون الدولــي ببيــن الــدول.

الطبيعة المختلطة للتسليم:. 3

تتلخــص الطبيعــة المختلطــة للتســليم فــي أنــه يجمــع بيــن الطبيعــة الإداريــة للتســليم والطبيعــة 
القضائيــة لــه، وذلــك عــن طريــق منــح الســلطة القضائيــة الحــق فــي فحــص طلــب التســليم 
وإخضاعــه للأحــكام والإجــراءات والضمانــات التــي يتمتــع بهــا النظــام القضائــي علــى أن يكــون 

ــة. البــت فــي طلــب التســليم بشــكل نهائــي مــن قبــل الســلطة التنفيذيــة فــي الدول

وبالنظــر فــي التشــريعات الداخليــة للــدول نجــد أن هنــاك تفاوتًــا فــي تطبيــق الطبيعــة المختلطــة 
للتســليم مــن حيــث تغليــب الطبيعتيــن الإداريــة والقضائيــة علــى بعــض، ففــي بعــض التشــريعات 
التــي أخــذت بهــذا النظــام تســود علــى التســليم الطبيعــة الإداريــة علــى القضائيــة، وفي بعــض الآخر 
تــكاد تتقــارب فيهــا الصفــة القضائيــة مــن الإداريــة، ومــن أبــرز تلــك التشــريعات التــي تتبنــي هــذه 

نص قانون الإجراءات الجنائية الإيطالي في المادة 307 فقرة 2 على أنه: »يقرر المدعي العام عند إستلام الطلب   (1(

دعوة صاحب المصلحة للحضور أمامه.. ويعلن تلقائياً صاحب المصلحة بإنتداب محام لمساعدته إذا لم يوكل 
محامياً من عنده وللمحامي حق الحضور الإجراء«، كما مكن القانون الفرنسي الصادر عام 2004 » الشخص 
القانون  وكذلك  بمترجم،  الاستعانة  في  حقه  إلى  إضافة  الاقتضاء،  عند  بمحام  الاستعانة  من  تسليمه  المطلوب 

السويسري للتعاون القضائي الدولي في المادة 21.
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الطبيعــة التشــريع الإماراتــي والإيطالــي والفرنســي. وفــي هــذا الإطــار نجــد أن المشــرع الإماراتــي 
أخــذ بالطبيعــة الإداريــة للتســليم بحيــث أعطــي لوزيــر العــدل ســلطة رفــض قــرار التســليم الصــادر 
مــن قبــل القضــاء، وتأكيــدًا علــى ذلــك نصــت المــادة 26 مــن القانــون زقــم 39 مــن قانــون اتحــادي 
رقــم 39 لســنة 2006 بشــأن التعــاون القضائــي الدولــي فــي المســائل الجنائيــة علــى أنــه: »لا يجــوز 
تنفيــذ القــرار. الصــادر بإمكانيــة التســليم إلا بعــد موافقــة الوزيــر، وفــي حالــة عــدم الموافقــة علــى 

التســليم يصــدر النائــب العــام أمــرًا بالإفــراج عــن المطلــوب تســليمه، إذا كان مقبوضًــا عليــه«.

وفـي حـال تمـت إحالـة طلـب التسـليم مــن قبـل وزيـر العـدل إلـي الجهـات القضائيـة؛ تنظـر 
بدورهـا إلـى طلـب التسـليم وفقًا للمبـادئ والأحكام القانونية المسـتخلصة من الاتفاقيـات الدولية التي 
تعـد الدولـة المطلـوب منهـا طرفًـا فيهـا فضـلًا عـن الأحـكام والضمانـات التي تم سـنها في التشـريع 
الداخلـي للدولـة المطلـوب منهـا إلـى أن يصـل الأمر إلـى الفصل طلب التسـليم من الجهـة القضائية. 
وبصـدور حكـم المحكمـة والفصـل فـي طلـب التسـليم يتبين أهـم مظهر مـن مظاهر النظـام المختلط 
للتسـليم، حيـث يبـرز دور السـلطة التنفيذيـة بالتدخـل في حكم المحكمـة أو عدم الالتـزام به، ففي كل 
مـن فرنسـا وإيطاليـا تملـك السـلطة التنفيذيـة )متمثلـة فـي وزيـر العـدل( الخيـار بيـن رفـض إجراء 
التسـليم مـن بعـد حكـم القضـاء أو قبـول إجرائه في حـال كان حكـم المحكمة هو قبول طلب التسـليم، 
أمـا فـي حـال كان حكـم المحكمـة هـو رفـض طلـب التسـليم فـلا تملـك السـلطة التنفيذية الالتـزام بما 
قضـت بـه المحكمـة. أمـا فـي كل مـن بلجيـكا وهولنـدا فيتوسـع نطـاق الصلاحيـة للسـلطة التنفيذيـة 
فـي طلـب التسـليم، بحيـث يجـوز للسـلطة التنفيذيـة عـدم الأخـذ بـرأي المحكمـة أو )غرفـة الإتهـام 
بمحكمـة الاسـتئناف ببلجيـكا( سـواء كان قـرار المحكمـة بالقبـول أو بالرفـض، حيـث لا يصـدر 
القضـاء البلجيكـي حكمًـا وإنمـا رأيًـا لا يقيـد الحكومـة فـي شـيء بحيـث تفصـل السـلطة التنفيذيـة 
فـي طلـب التسـليم تأسيسًـا علـى أن الظـروف السياسـية قـد تجعـل الحكومـة فـي موقـف حـرج أمـام 
الدولـة الطالبـة إذا كان رأي القضـاء نهائيًـا فـي التسـليم)1)، ومن ثـمّ فإن هذه الـدول لا تأخذ بالطبيعة 
المختلطـة المحضـة مـن وجهـة نظرنـا كمـا هـو الحـال فـي فرنسـا وإيطاليـا ودولـة الإمـارات، بـل 
تخضـع إجـراءات التسـليم شـكليًا للقضاء ولا تتقيـد بقراراته وتوكل قرار الموافقة والرفض للسـلطة 

التنفيذيـة، ومـن ثـم تـكاد تكـون أقـرب للطبيعـة الإدارية للتسـليم.

وفــي ضــوء عــرض طبيعــة التســليم يتضــح أن دولــة الامــارات العربية المتحــدة تبنــت الطبيعة 
ــة  ــة والقضائي ــن الطبيعــة الإداري ــا أن الجمــع بي المختلطــة فــي التســليم، ونــري مــن وجهــة نظرن
فــي إجــراءات التســليم تــوازن بيــن الضمانــات التــي كفلهــا القانــون للمتهميــن، والسياســة الخارجيــة 
للدولــة خصوصًــا فيمــا يتعلــق بتســليم المجرميــن والــذي يعتبــر مــن أوجــه التعــاون الدولــي بيــن 

الــدول ومــن أهــم صــوره.

الجريمة  على  مقترنة  دراسة  الجنائية،  الإجراءات  في  التحفظية  للأوامر  العامة  النظرية  سويلم،  علي  محمد   (1(

المنظمة، دار المطبوعات الجامعية، الإسكندرية، 2009، ص 608 - 609.
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المطلب الثاني: موقف التشريع الإماراتي من تسليم رعاياها

ــدول  ــا ال ــي تتخذه ــة الت ــة الإجرائي ــن هــي القواعــد ذات الطبيع إن إجــراءات تســليم المجرمي
ــة  ــا الدولي ــة واتفاقياته ــا الوطني ــا لقوانينه ــا( وفقً ــوب منه ــة والمطل ــليم )الطالب ــي التس الأطــراف ف
بهــدف إتمــام عمليــة التســليم)1). أي أن عمليــة تســليم شــخص إلــى دولــة أخــرى تتــم وفــق آليــة يتــم 
تحديدهــا عــن طريــق اتفاقيــة ثنائيــة أو جماعيــة، أو عــن طريــق تشــريع داخلــي تســنه الدولــة ذاتهــا 
ــة تنظــم  ــم توجــد اتفاقي ــه فــي حــال ل ــاء علي ــم العمــل بنصوصــه واتخــاذ إجــراءات التســليم بن ويت
المســاءلة )2)، أو فــي حالــة عــدم وجــود نــص فــي الاتفاقيــة ينظــم المســاءلة. ونجــد أنــه فــي دولــة 
الإمــارات العربيــة المتحــدة قــد نظــم قانــون التعــاون القضائــي الدولــي فــي قانــون المســائل الجنائيــة 
الصــادر ســنة 2006 هــذه الإجــراءات منــذ بدايــة تقديــم طلــب التســليم حتــى البــت فيــه؛ إذ تمــر 
ــة  ــدل والخارجي ــة )وزارة الع ــن الســلطتين التنفيذي ــا كل م ــدة مراحــل تتولاه هــذه الإجــراءات بع
ــليم  ــالات التس ــر ح ــن حص ــدد يمك ــذا الص ــي ه ــة(. وف ــة والمحكم ــة )النياب ــة( والقضائي والداخلي
ــا  ــون مجرمً ــة أن يك ــة الثاني ــا والحال ــخصًا متهمً ــليم ش ــل التس ــون مح ــا أن يك ــن، وهم ــي حالتي ف
ــة للتســليم، وهــي: تســليم  ــة ثالث ــة تؤكــد ظهــور حال ــه، ولكــن الممارســات الدولي ــا علي أو محكومً
المشــتبه فيهــم. والجديــر بالذكــر أن معظــم اتفاقيــات تســليم المجرميــن أكــدت علــى تســليم المتهمين، 
فعلــى ســبيل المثــال نصــت اتفاقيــة التعــاون القضائــي والإعلانــات والإنابــات وتســليم المجرميــن 
بيــن دولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة والمملكــة المغربيــة ســنة 1978 فــي المــادة 23 علــى أنــه: 
»يتعهــد الطرفــان المتعاقــدان أن يتبــادلا تســليم الأشــخاص الموجوديــن فــي بلــد أي منهمــا والموجــه 
إليهــم اتهــام أو المحكــوم عليهــم مــن الســلطات القضائيــة فــي الدولــة الأخرى....«)3).وتــكاد تجمــع 
ــة » تســليم المحكــوم عليــه«،  ــة فــي مجــال تســليم المجرميــن بالنــص علــي حال ــات الدولي الاتفاقي
ومــن الأمثلــة عليهــا اتفاقيــة تســليم المجرميــن بيــن دولــة الإمــارات والجمهوريــة التونســية ســنة 
ــا بالنســبة إلــى الأشــخاص ... المحكــوم عليهــم مــن  1975 فــي المــادة 26 » يكــون التســليم واجبً

الســلطات القضائيــة فــي الدولــة الأخــرى...«)4)، والمــادة رقــم 1 مــن اتفاقيــة تســليم المجرميــن بيــن 

رسالة  الإسلامي،  بالنظام  مقارنة  دراسة  الجنائية  الإجراءات  في  الدولي  التعاون   ،ಋال عبد  السيد  محمد  أحمد   (1(

دكتوراه، جامعة المنصورة، كلية الحقوق، 2009. ص 338.

يشار إلى الأولوية في القانون الواجب التطبيق بالنسبة لتسليم المجرمين في دولة الإمارات هي الاتفاقيات الدولية   (2(

ثم مبدأ المعاملة بالمثل ثم قانون التعاون القضائي الدولي، تنص المادة 2 من قانون التعاون القضائي الدولي في 
المسائل الجنائية لدولة الإمارات الصادر سنة 2006 على أن: »مع عدم الاخلال بأحكام الاتفاقيات الدولية التي 
تكون الدولة طرفًا فيها وبشرط المعاملة بالمثل تتبادل الجهات القضائية في الدولة مع الجهات القضائية الأجنبية 

التعاون القضائي في المسائل الجنائية طبقًا لأحكام هذا القانون«.

وتسليم  والإنابات  والاعلانات  القضائي  التعاون  اتفاقية  على  بالموافقة   1978 لسنة   80 رقم  اتحادي  مرسوم   (3(

المجرمين بين دولة الإمارات والمملكة المغربية.

مرسوم اتحادي رقم 32 لسنة 1975 بالموافقة على اتفاقية التعاون القضائي وتنفيذ الاحكام وتسليم المجرمين بين   (4(



سارة محمد ( 677-646 )

663 يونيو 2020م   مجلة جامعة الشارقة للعلوم القانونية  المجلد 17 العدد 1

دولــة الإمــارات ومملكــة أســبانيا » يوافــق الطرفــان علــى تســليم كل منهمــا للآخــر وفقًــا لأحــكام 
ــب  ــرف الطال ــي الط ــم ف ــذ حك ــع، أو لتنفي ــام، أو لتوقي ــوب للاته ــخص مطل ــة أي ش ــذه الاتفاقي ه
عــن جريمــة قابلــة للتســليم«)1).ويمكن القــول فــي هــذا الصــدد بــأن المحكــوم عليهــم مــن الناحيــة 
ــح  ــذي نقصــده، حيــث إن مصطل ــن« وال ــة » بتســليم المجرمي ــدة المعني ــة الوحي ــة هــم الفئ المنطقي
»المجــرم« لا يطلــق إلا علــى مــن صــدر ضــده حكــم قضائــي، ومــن ثــم فــإن المتهــم والمشــتبه فيــه 
لا يــزالان بريئيــن طالمــا لــم يصــدر حكــم إدانــة ضدهمــا مــن قبــل القضــاء، ومــن هنــا فليــس مــن 
الدقــة إطــلاق مصطلــح تســليم المجرميــن علــى الحالــة الســابقة؛ لذلــك ذهــب رأي فقهــي)2) إلــى أن 
اصطــلاح »تســليم المتهميــن« أو »اســترداد المتهميــن« ذو طبيعــة عمليــة ومنطقيــة، ويعبــر عــن 
ــا. والجديــر  ــة الجنائيــة التــي لا تســبغ صفــة الاتهــام إلا بعــد ثبوتــه نهائيًّ الالتــزام بضوابــط العدال
بالذكــر أن أغلــب التشــريعات العربيــة والغربيــة تبنــت مبــدأ حظــر تســليم المواطنيــن، ســواء ذلــك 
ــارات  ــة الإم ــل دول ــم تغف ــة. ول ــا أو تشــريعاتها الداخلي ــي تبرمه ــدات الت ــي دســاتيرها أو المعاه ف
العربيــة المتحــدة عــن أهميــة وجــود تشــريع ينظــم موضــوع تســليم المجرميــن ويتنــاول أحكامــه. 
ــن،  ــه: »تســليم المواطني ــى أن ــة والتــي نصــت عل ــك المــادة 38 مــن دســتور الدول ــى ذل ويأكــد عل
واللاجئيــن السياســيين محظــور«، وعــزز قانــون التعــاون القضائــي لدولــة الإمــارات فــي المــادة 
التاســعة منــه وأكــد علــى عــدم جــواز تســليم مواطنــي الدولــة إلــى الــدول الطالبــة، فضــلًا عــن أن 
جميــع اتفاقيــات التســليم التــي أبرمتهــا الدولــة حظــرت تســليم المواطنيــن. فــي حيــن تبنــت المعاهــدة 
النموذجيــة للأمــم المتحــدة الخاصــة بتســليم المجرميــن هــذا المبــدأ، إلا أنهــا جعلــت تســليم رعايــا 
ــه:  »يجــوز  ــى أن ــت عل ــادة )4( تضمن ــي الم ــي، فف ــر وجوب ــا جــوازي غي ــوب منه ــة المطل الدول
ــا  ــن رعاي ــليمه م ــوب تس ــة: إذا كان الشــخص المطل ــن الظــروف التالي ــي أي م ــليم ف ــض التس رف
الدولــة المطالبــة، وفــي حالــة رفــض الدولــة المطالبــة التســليم لهــذا الســبب فإنهــا تقــوم إذا التمســت 
الدولــة الأخــرى ذلــك، بعــرض حالتــه علــى ســلطاتها المختصــة لاتخــاذ الإجــراء الملائــم ضــد هــذا 
الشــخص بشــأن الجــرم المطلــوب التســليم لأجلــه« فبذلــك أجــازت المعاهــدة النموذجيــة الرفــض 
للدولــة المطلــوب منهــا فتكــون مخيــرة أمــام قبــول تســليم الشــخص أو رفــض تســليمه، فضــلًا عــن 

أنهــا أكــدت علــى مبــدأ إمــا التســليم أو المحاكمــة)3). 

دولة الإمارات العربية المتحدة والجمهورية التونسية.

القانونية  والمساعدة  المجرمين  تسليم  اتفاقيات  على  التصديق  شأن  في   2010 لسنة   25 رقم  اتحادي  مرسوم   (1(

المتبادلة في المسائل الجنائية ونقل الأشخاص المحكوم عليهم بين الدولة ومملكة اسبانيا.

عبد الفتاح محمد سراج، النظرية العامة لتسليم المجرمين، جامعة المنصورة، 1999، ص60.   (2(

محمد الأمين البشري، محسن عبد الحميد أحمد، معايير الأمم المتحدة في مجال العدالة الجنائية ومنع الجريمة،   (3(

الرياض، 1998، ص 304.
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ــت  ــي صادق ــي والت ــة للتعــاون القضائ ــاض العربي ــة الري ــى أن اتفاقي ــا إل وتجــدر الإشــارة هن
ــت  ــنة 1999 نظم ــم )53( لس ــادي رق ــوم الاتح ــدة بالمرس ــة المتح ــارات العربي ــة الإم ــا دول عليه
أحــكام أوجــه التعــاون القضائــي بيــن الــدول الأطراف وشــمل ذلــك الإنابــات والمســاعدات القضائية 
وتنفيــذ الأحــكام وتســليم المتهميــن والمحكــوم عليهــم، وتنــاول ذلــك فــي البــاب الســادس فــي المــواد 
ــم،  ــا بينه ــة فيم ــي الاتفاقي ــراف ف ــدول الأط ــة لل ــكام ملزم ــذه الاح ــد ه ــى 57، وتع ــن 38 وحت م

وســوف نعــرض فــي هــذا الصــدد مســألة مــدى جــواز تســليم المواطنيــن )1).

أجــازت المــادة 39 مــن الاتفاقيــة لــكل طــرف مــن دول الأطــراف  المتعاقــدة أن يمتنــع عــن 
ــا  ــة  بتســليم مواطنيه ــوم دول ــذا النــص يجــوز أن تق ــا له ــة وفقً ــه، وبمفهــوم المخالف تســليم مواطني
إلــى دولــة أخــرى وإذا كانــت الاتفاقيــة قــد أجــازت ذلــك، إلا أن دســتور دولــة الإمــارات العربيــة 
المتحــدة قــد حســم هــذا الأمــر، فقــد نصــت فــي المــادة 38 منــه علــى أن تســليم المواطنيــن محظــور، 
ونصــت الاتفاقيــة علــى أن تحديــد جنســية الشــخص المطلــوب يكــون فــي تاريــخ وقــوع الجريمــة 
المطلــوب مــن أجلهــا التســليم، ولكــن هــل يعنــي حظــر تســليم المواطــن الإفــلات مــن قبضــة العدالــة 

والاحتمــاء بجنســية الدولــة،  وهــذا مقــرون بالنقــاط التاليــة: 

أولاً- ضمان تعهد الدولة بمحاكمة مواطنيها التي امتنعت عن تسليمه.

إذا امتنعــت كل دولــة عــن تســليم مواطنهــا الفــار مــن وجــه العدالــة بعــد ارتكابــه جريمــة فــي 
ــي،  ــي الدول ــاون القضائ ــل التع ــك يعرق ــإن ذل ــه ف ــا عــن جرم ــه قضائيًّ ــة أخــرى دون ملاحقت دول
وقــد تلافــت اتفاقيــة الريــاض هــذا بنصهــا فــي المــادة 39 علــى أن الدولــة التــي تمتنــع عــن تســليم 
ــي نصــت عليهــا هــذه  ــه الاتهــام ضــد هــذا المواطــن، ولكــن بشــروط الت ــا تتعهــد بتوجي مواطنيه

المــادة. 

ثانياً- شروط محاكمة الدولة لمواطنها الذي امتنعت عن تسليمه:

ــق . 1 ــا يتعل ــن وفيم ــة المواط ــى لدول ــاص القضائ ــي الاختص ــل ف ــة تدخ ــون الجريم أن تك
بدولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة فقــد نصــت المــادة 22 مــن قانــون العقوبــات الاتحــادي 
علــى أنــه: »كل مواطــن ارتكــب وهــو خــارج الدولــة فعــلًا يعــد جريمــة بمقتضــي أحــكام 
هــذا القانــون ســواء بوصفــه فاعــلًا أو شــريكًا يعاقــب طبقًــا لأحكامــه إذا عــاد إلــى البــلاد 
وكان ذلــك الفعــل معاقبًــا عليــه بمقتضــي قانــون البلــد الــذي وقــع فيــه، ويســري هــذا الحكم 
علــى مــن يكتســب جنســية الدولــة بعــد ارتــكاب الفعــل، وفــي تطبيــق هــذه المــادة يعتبــر 
مــن لا جنســية لــه فــي حكــم المواطــن إذا كان مقيمًــا فــي الدولــة إقامــة معتــادة« ونصــت  

بكري عبدالಋ حسن، شروط وإجراءات تسليم المجرمين في ضوء القانون الاماراتي رقم 39 لسنة 2006 بشأن   (1(

التعاون القضائي الدولي في المسائل الجنائية،2008، ص 20.  
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المــادة 39 مــن الاتفاقيــة علــى أن تحديــد الجنســية مــن تاريــخ وقــوع الجريمــة المطلــوب 
مــن أجلهــا التســليم.

أن تكون الجريمة وقعت في إقليم الدولة طالبة التسليم.. 2

ــن . 3 ــة المواط ــة ودول ــن الطالب ــون كل الدولتي ــي قان ــا ف ــا عليه ــة معاقبً ــون الجريم أن تك
ــن)1). ــن الطرفي ــدى أي م ــد ل ــة أش ــنة أو بعقوب ــا س ــة مدته ــالبة للحري ــة س بعقوب

أن تقــدم الدولــة الطالبــة طلبًــا بالملاحقــة مصحوبًــا بالملفــات والأشــياء والمعلومــات التــي . 4
تكــون لديهــا إلــى دولــة المواطــن.

ــي . 5 ــا للتصــرف ف ــلازم قانونً ــا واتخــاذ ال ــام لمواطنه ــه الاته ــة المواطــن بتوجي ــوم دول تق
ــي)2). ــة بالتصــرف النهائ ــة الطالب ــار الدول ــة وإخط الجريم

 وعلــى الرغــم مــن وجــود تشــريعات واتفاقيــات تنظــم عمليــة تســليم المجرميــن بيــن الــدول إلا 
أن هنــاك إشــكالية تثــور حــول مــدى جــواز تســليم الدولــة لرعاياهــا، وللحديــث عــن هــذا نقــول: يعــد 
مبــدأ تســليم الرعايــا إلــى دولــة أخــرى أحــد المبــادئ الأكثــر شــيوعًا واســتقرارًا فــي مجــال التســليم 
ــة أخــرى أحــد الأشــخاص المتمتعيــن  ــة أن تســلم إلــي دول ــا. وبموجبــه لا يجــوز إلــزام دول عمومً
ــكان  ــن، ف ــليم المواطني ــر تس ــدأ حظ ــررات لمب ــض المب ــت بع ــار قيل ــذا الإط ــي ه ــيتها، وف بجنس
ــن وإجــراءات  ــة لأحــد مواطنيهــا يعرضــه لمواجهــة قضــاء، وقواني ــي مقدمتهــا أن تســليم الدول ف
يجهلهــا)3)، وأنــه مــن واجــب الدولــة أن توفــر الحمايــة لمواطنيهــا عــن طريــق قوانينهــا، وأن تســليم 
المواطنيــن لســلطات دولــة أجنبيــة بهــدف محاكمتهــم يتنافــى مــع كرامــة الدولــة وهيبتهــا، وأخيــرًا 
فــإن الهــدف مــن التســليم هــو عــدم إفــلات الجانــي مــن العقــاب، وذلــك يمكــن تحقيقــه مــن خــلال 
ــن  ــليم وم ــل للتس ــليمه كبدي ــوب تس ــيتها الشــخص المطل ــل جنس ــي يحم ــة نفســها، الت قضــاء الدول

تضمن حكم محكمة التمييز دببي بتاريخ 12 - 7 - 2009 في الطعن رقم 2009/ 270 جزاء » كان القانون   (1(

39/2006 وكذا الاتفاقية الموقعة بين جمهورية مصر العربية ودولة الإمارات العربية المتحدة والمصدق عليها 

بالمرسوم الاتحادي 83/2000 تتطلب أن يكون الفعل المجرم محل التسليم يشكل جريمة معاقب عليها في قوانين 
كلتا الدولتين الطالبة والمطلوب إليها وذلك تطبيقًا لمبدأ الشرعية، فإذا كان الفعل المطلوب التسليم من أجله غير 
معاقب عليه في الدولة المطلوب إليها التسليم فلا يجوز اتخاذ أي إجراء جزائي قبل الشخص بما في ذلك التسليم 
إلى دولة أخري، ويعتبر هذا الشرط ضمانة للشخص المطلوب تسليمه، ويتعين على الدولة المطلوب إليها تسليمه 
التحقق من ذلك، ومن ثم فلا بد أن يكون الفعل المطلوب التسليم من أجله يشكل جريمة في قوانين الدولة والدولة 

الطالبة.

بكري عبدالಋ حسن، شروط وإجراءات تسليم المجرمين في ضوء القانون الاماراتي رقم 39 لسنة 2006 بشأن   (2(

التعاون القضائي الدولي في المسائل الجنائية، مرجع سابق، ص 21.

محمد الأمين البشري، محسن عبد المجيد أحمد، معايير الامم المتحدة في مجال العدالة الجنائية ومنع الجريمة،   (3(

الرياض،1998، ص 304. 
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البدائــل المعمــول بهــا فــي هــذا الشــأن:

مبدأ التسليم أو المحاكمة)1):	 

وبالرغــم مــن أن هــذه المبــررات تشــكل ضمانــة لمواطنــي الدولــة المطلــوب منهــا التســليم؛ إلا 
أنهــا فــي الوقــت ذاتــه تعتبــر عائقًــا أمــام أوجــه التعــاون الدولــي لمكافحــة الجريمــة؛ لذلــك اتجهــت 
ــى جانــب الأخــذ  ــه إل ــدأ يؤخــذ ب ــدأ )إمــا التســليم أو المحاكمــة( وهــو مب ــى الأخــذ بمب الأنظمــة إل
بمبــدأ حظــر تســليم المواطنيــن؛ حيــث يتــم مــن خلالــه التعهــد والإلتــزام بمحاكمــة الشــخص فــي 
ــن  ــوازن بي ــا مــن الت ــي نوعً ــم يضف ــه أحــد مواطنيهــا، ومــن ث ــي رفضــت تســليمه لكون ــه الت دولت
ــز صــور  ــن تعزي ــة لمواطنيهــا »مــن خــلال حظــر تســليمهم« وبي ــي تؤمنهــا الدول ــات الت الضمان
التعــاون الدولــي ومكافحــة الجريمــة» مــن خــلال مبــدأ إمــا التســليم أو المحاكمــة«)2). وقــد أخــذت 
العديــد مــن اتفاقيــات تســليم المجرميــن بهــذا المبــدأ مثــل الاتفاقيــة العربيــة لتســليم المجرميــن لعــام 
ــليم  ــا التس ــوب إليه ــة المطل ــوز للدول ــه: »يج ــى أن ــا عل ــابعة منه ــادة الس ــي الم ــت ف 1952، فنص

الامتنــاع عنــه إذا كان الشــخص المطلــوب تســليمه مــن رعاياهــا، علــى أن تتولــي هــي محاكمتــه، 
ــة  ــدت اتفاقي ــليم «، وأك ــة التس ــة طالب ــا الدول ــي أجرته ــات الت ــأن بالتحقيق ــذا الش ــي ه ــتعين ف وتس
ــه:  ــى أن ــا عل ــادة 39 منه ــت بالم ــدأ، فنص ــذا المب ــى ه ــي عل ــاون القضائ ــة للتع ــاض العربي الري
»يجــوز لــكل طــرف مــن الأطــراف المتعاقــدة أن يمتنــع عــن تســليم مواطنيــه ويتعهــد فــي الحــدود 
ــدى أي مــن الأطــراف  ــه الاتهــام ضــد مــن يرتكــب منهــم ل ــا اختصاصــه، بتوجي ــد إليه ــي يمت الت
المتعاقــدة الأخــرى جرائــم معاقبًــا عليهــا فــي قانــون كل مــن الدولتيــن بعقوبــة ســالبة للحريــة مدتهــا 

ســنة أو بعقوبــة أشــد«.

وعلــى الرغــم مــن اعتنــاق العديــد مــن الــدول لمبــدأ »إمــا التســليم أو المحاكمــة« ومنهــا دولــة 
الإمــارات العربيــة المتحــدة فــي اتفاقياتهــا الثنائيــة، إلا أن هــذا المبــدأ لا يخلــو مــن العقبــات. فعلــى 
ســبيل المثــال »طلبــت المملكــة الســعودية اســترداد شــخص مصــري مــن الجمهوريــة المصريــة 

يقصد بقاعدة التسليم أو المحاكمة أنه إذا لم تقم الدولة المطلوب منها التسليم بتسليم الشخص المطلوب بسبب كونه   (1(

أحد رعاياها يكون عليها أن تتولى بديلًا عن ذلك، وهذا عن طريق مباشرة إجراءات ملاحقته بهدف محاكمته 
عن الجريمة التي كان التسليم مطلوبًا لأجلها. 

نصت المادة السابعة من إتفاقية قمع الاستيلاء غير المشروع على الطائرات التي وقعت في لاهاي بتاريخ 16 
إقليمها إذا لم تسلمه بتقديم  ديسمبر 1970م، على أنه: »تلتزم الدولة المتعاقدة التي يوجد الجاني المزعوم في 

القضية إلى سلطاتها المختصة لأغراض المقاضاة بدون إستثناء كان سواء ارتكب الفعل في إقليمها أو لا «.
– جيسلاف غاليتسكي، التقرير الأولى عن الالتزام بالتسليم أو المحاكمة، لجنة القانون الدولي، الدورة الثامنة 

والخمسون 2006، ص 2 -  6.

طارق احمد صالح الخطيبي الفلاسي، أحكام تسليم المجرمين في قانون التعاون القضائي الدولي في المسائل   (2(

الجنائية، مرجع سابق، ص78.
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ــذه  ــرض به ــم ت ــه، إلا أن الســلطات الســعودية ل ــه تمــت محاكمت ــي مصــر بأن ــردت الســلطات ف ف
المحاكمــة، وعللــت ذلــك بــأنّ الســلطات المصريــة حاكمــت المذكــور عــن جريمــة خيانــة الأمانــة 
دون الجريمــة الأخــرى، وهــي الخــروج مــن البــلاد بطريقــة غيــر مشــروعة، الأمــر الــذي جعــل 

الســلطات الســعودية تطلــب تســليم الشــخص مــن دولــة الإمــارات لاحقًــا«)1).   

الخاتمة:

تناولنــا فــي هــذه الدراســة أهميــة التعــاون الدولــي وخاصــة فــي المســائل الجنائيــة بيــن الــدول، 
وتطرقنــا خلالهــا إلــى أحــكام التســليم علــى اعتبــار أن تســليم المجرميــن مــن أهــم صــور التعــاون 
فــي المســائل الجنائيــة، وعرضنــا بعــض الأمثلــة والتطبيقــات وأحــكام المحاكــم لتوضيــح الصــورة 
كمــا بيــن موقــف المشــرع الإماراتــي مــن مســألة تســليم المواطنيــن، والــذي تــم حضــره بموجــب 

دســتور دولــة الامــارات العربيــة المتحــدة.

ولقد خلصت الدراسة إلى عدة نتائج واقتراحات ونبين أهم النتائج في التالي: 

أولاً- النتائج:

علــى الرغــم مــن تنــوع صــور التعــاون الدولــي فــي المســائل الجنائيــة إلا أن مســألة تســليم . 1
المجرميــن يعــد مــن أهــم تلــك الصــور، لمــا لــه مــن دور فــي منــع إفــلات المجرميــن مــن 

العقــاب والحصــول علــى مــكان آمــن يضمــن لهــم الهــروب مــن العدالــة.

ــات . 2 ــدات والاتفاقي ــى المعاه ــن عل ــليم المجرمي ــام تس ــي لنظ ــاس القانون لا ينحصــر الأس
ــريعات  ــن وتش ــو إصــدار قواني ــد وه ــاه جدي ــر اتج ــل ظه ــل، ب ــة بالمث ــة والمعامل الدولي
ــا لا  ــب، إلا أنه ــذا الجان ــي ه ــة ف ــات الدولي ــة الاتفاقي ــن أهمي ــم م ــى الرغ ــة، وعل داخلي
تتنــاول فــي الأغلــب الجانــب مــن نظــام تســليم المجرميــن؛ إذ يقتصــر دورهــا فــي النــص 
علــى قواعــد وشــروط التســليم المتعلقــة بالجرائــم والأشــخاص وببعــض الضمانــات، أمــا 

ــدول. ــة لل ــم تــرك معظمهــا للتشــريعات الداخلي ــد ت اجــراءات التســليم فق

إن مــن شــروط التســليم توافــر »شــرط التجريــم المــزدوج« فــي قوانيــن الدولتيــن الدولــة . 3
الطالبــة ودولــة الموطــن المطلــوب للتســليم، وانتفــاء شــرط الازدواج يعيــق التســليم؛ إذ 
إن معظــم الــدول أخــذت باتجــاه توافــر شــرط التجريــم المــزدوج لإمكانيــة الفصــل فــي 

طلــب التســليم.

قرار المحكمة الاتحادية العليا بدولة الإمارات العربية المتحدة، جلسة الثلاثاء الموافق 4 مايو سنة 2009، 82.   (1(
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ثانياً- الاقتراحات: 

نقتــرح إضافــة »شــرط إمــا التســليم أو المحاكمــة« فــي قانــون التعــاون القضائــي الدولــي، . 1
ــاب  ــت مــن العق ــى لا يفل ــة حت ــة الطالب ــك لضمــان محاكمــة المتهــم أو تســليمه للدول وذل

تذرعًــا لتمتعــه بجنســية الدولــة المطلــوب منهــا التســليم. 

إضافــة بنــد فــي نــص المــادة )9( مــن قانون التعــاون القضائــي الدولــي والمتعلقــة بحالات . 2
رفــض التســليم علــى أن يحضــر هــذا البنــد تســليم اللاجئيــن، وذلــك تماشــيًا مــع مــا نــص 
ــن السياســين  ــن واللاجئي ــادة )38( » تســليم المواطني ــي الم ــي ف ــه الدســتور الإمارات علي

محظــور«.

قائمة الصمصادر والمراجع:

أولاً- الكتب:

الكتب العامة:
عبـد المجيـد محمـود عبـد المجيـد، المواجهـة الجنائية للفسـاد في ضـوء اتفاقية الامـم المتحدة والتشـريع المصري . 1

الجوانـب الإجرائيـة والتعـاون الدولـي، الجـزء الثالث، دار نهضـة مصر للنشـر، ط2، مايو2015.
محمـد الأميـن البشـري، محسـن عبـد المجيـد أحمـد، معاييـر الامـم المتحـدة فـي مجـال العدالـة الجنائيـة ومنـع . 2

.1998 الريـاض،  الجريمـة، 
محمـد سـامي الشـوا، التعـاون الأوروبـي فـي مجـال مكافحـة الجريمـة المنظمـة، أكاديميـة العلـوم الشـرطية، . 3

.2017  -  2016 الشـارقة، 

الكتب المتخصصة:
أمـل لطفـي حسـن جـاب الಋ، نطاق السـلطة التقديرية لـلإدارة في مجال تسـليم المجرمين، الإسـكندرية، دار الفكر . 4

الجامعي،2013.
بكـري عبـد الಋ حسـن، شـروط وإجـراءات تسـليم المجرميـن فـي ضـوء القانـون الإماراتـي رقم 39 لسـنة 2006 . 5

بشـأن التعـاون القضائـي الدولـي في المسـائل الجنائيـة، 2008.
طـارق أحمـد صالـح الخطيبي الفلاسـى، أحكام تسـليم المجرميـن في قانون التعـاون القضائي الدولي في المسـائل . 6

الجنائيـة »فـي ضوء الاتفاقيات الدولية«، سلسـلة الرسـائل العلمية 2016.
عبـد الرحمـن فتحـي سـمحان، تسـليم المجرميـن فـي ظـل قواعـد القانـون الدولـي، دار النهضـة العربيـة، القاهـرة . 7

.2004

عبـد الرحمـن فتحـي سـمحان، تسـليم المجرميـن فـي ظـل قواعد القانـون الدولـي، القاهـرة، دار النهضـة العربية، . 8
.2011

عبد الفتاح محمد سراج، النظرية العامة لتسليم المجرمين، جامعة المنصورة، 1999. . 9
عبد الغني محمود، تسليم المجرمين على أساس المعاملة بالمثل، دار النهضة العربية، 1991.. 10
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عبيد السـتار سـالم الكبيسـي، ضمانات المتهم قبل وأثناء المحاكمة، منشـورات الحلبي الحقوقية، بيروت، الطبعة . 11
الأولي، 2013.

 لطفـي أميـن بلفـرد، التعـاون الدولـي فـي مجـال تسـليم المجرميـن، مجلـة الشـرطة المصريـة، العـدد الأول، . 12
أكتوبـر،2009.

محمد على البلوشي، نظام تسليم المجرمين، ط1، 2018.. 13
محمـد علـي سـويلم، النظريـة العامـة للأوامـر التحفظيـة فـي الإجـراءات الجنائيـة، دراسـة مقترنة علـى الجريمة . 14

المنظمـة، دار المطبوعـات الجامعيـة، الإسـكندرية، 2009. 
مصطفـي خالـد حامـد، تسـليم المجرميـن إحـدى الآليـات للتعـاون القضائـي الدولـي في المسـائل الجنائيـة، جامعة . 15

نايـف العربيـة للعلـوم الأمنيـة، المجلد 32، أبريـل 2016. 
أم محاكمـة، مركـز . 16 تسـليم  الدوليـون،  المجرمـون  فوكيـس، دراسـات عالميـة،  ميشـازونيك، روزيـج وجـوان 

.2014 ط1،  العـدد131،  الاسـتراتيجية،  والبحـوث  للدراسـات  الإمـارات 
هشام عبد العزيز مبارك، تسليم المجرمين بين الواقع والقانون، القاهرة، دار النهضة العربية، 2006.. 17

ثانياً- الرسائل العلمية:
أحمـد محمـد السـيد عبـدالಋ، التعـاون الدولي في الإجراءات الجنائية )دراسـة مقارنة بالنظام الإسـلامي( – رسـالة . 18

دكتـوراه، جامعة المنصـورة، كلية الحقوق، 2009.
 عبيـر فـؤاد إبراهيـم الغوبـاري، المواجهـة الجنائية للفسـاد في إطار اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفسـاد، دراسـة . 19

مقارنة، رسـالة دكتوراه غير منشـورة، جامعة المنصورة، 2015.

ثالثاً- دراسات وتقارير:
الدراسـة الاسـتقصائية التـي أعدتهـا الامـم المتحـدة فـي الفتـرة مـن 1986 - 2008 بشـأن اتجاهـات الجريمـة . 20

وعمليـات نظـام العدالـة الجنائيـة، تقريـر مرحلي أعدته الأمانة العامـة لمؤتمر الامم المتحدة التاسـع لمنع الجريمة 
ومعاملـة المجرميـن، القاهـرة، 29 إبريـل – 8 مايـو 1995. 

اتفاقيـة الأمـم المتحـدة لمكافحـة الجريمـة المنظمـة عبـر الوطنيـة والبروتوكـولات الملحقـة بهـا، الأمـم المتحـدة، . 21
 .2004 نيويـورك، 

جيسـلاف غاليتسـكي، التقريـر الأولـى عـن الالتـزام بالتسـليم أو المحاكمـة، لجنـة القانـون الدولـي الـدورة الثامنـة . 22
والخمسـون 2006.

الدليل التشريعي لإتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد المتحدة، ط2، 2010.. 23
الدليل التطبيقي لمسؤولي العدالة الجنائية وإنفاذ القانون بشأن التعاون الدولي في المسائل الجنائية،2017.. 24

رابعًا- الاتفاقيات والمعاهدات: 

الاتفاقيات الثنائية: 
المرسوم الاتحادي رقم 29 لسنة 1972 بشأن اتفاقية تسليم المجرمين المعقودة بين بعض حكومات الدول العربية.. 25
المرسوم الاتحادي رقم 39 لسنة 1972 بشأن اتفاقية تنفيذ الأحكام المعقودة بين بعض حكومات الدول العربية. . 26
المرسـوم الاتحـادي رقـم 32 لسـنة 1975 بالموافقـة علـى اتفاقيـة التعـاون القضائـي وتنفيـذ الاحـكام وتسـليم . 27

التونسـية. المتحـدة والجمهوريـة  العربيـة  بيـن دولـة الإمـارات  المجرميـن 
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 المرسـوم الاتحـادي رقـم 80 لسـنة 1978 بالموافقة علـى اتفاقية التعاون القضائي والإعلانات والإنابات وتسـليم . 28
المجرميـن بيـن دولة الإمـارات والمملكة المغربية.

المرسـوم الاتحـادي رقـم 95 لسـنة 1982 بشـأن إتفاقية التعاون القانونـي والقضائي المعقودة بيـن دولة الإمارات . 29
العربيـة المتحـدة وجمهورية الصومال. 

المرسـوم الاتحـادي رقـم 104 لسـنة 1982 بشـأن اتفاقيـة التعـاون الأمنـي وتسـليم المجرمين بين دولـة الإمارات . 30
العربيـة المتحـدة والمملكة العربية السـعودية.

المرسـوم الاتحـادي رقـم 41 لسـنة 1996 بشـأن اتفاقيـة تنفيـذ الأحـكام والإنابـات والإعلانـات القضائيـة بـدول . 31
مجلـس التعـاون لـدول الخليـج العربيـة.

المرسوم الاتحادي 53 لسنة 1999 بشأن اتفاقية الرياض للتعاون القضائي. . 32
المرسـوم الاتحـادي رقـم 83 لسـنة 2001 بشـأن الاتفاقيـة الموقعة بين جمهوريـة مصر العربيـة ودولة الإمارات . 33

العربيـة المتحدة.
المرسـوم الاتحـادي رقـم 92 لسـنة 2009 بشـأن اتفاقيـة نقـل المحكـوم عليهـم بيـن دول مجلـس التعـاون لـدول . 34

الخليـج العربيـة.
المرسـوم الاتحادي رقم 25 لسـنة 2010 في شـأن التصديق على اتفاقيات تسـليم المجرمين والمسـاعدة القانونية . 35

المتبادلـة فـي المسـائل الجنائيـة ونقل الأشـخاص المحكوم عليهـم بين الدولة ومملكة إسـبانيا.

الاتفاقيات الإقليمية: 
الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان المبرمة عام 1950.. 36
اتفاقية تسليم المجرمين بين دول مجلس جامعة الدول العربية المعقودة في سبتمبر 1952.. 37
اتفاقية جامعة الدول العربية لسنة 1953.. 38
اتفاقية التسليم المعقودة بين دول الجامعة العربية الموقعة بتاريخ 14 سبتمبر 1953. . 39
الاتفاقية الأوروبية لتسليم المجرمين باريس لسنة 1957.. 40
اتفاقية تسليم المجرمين المعقودة بين ببعض حكومات الدول العربية لسنة 1972. . 41
اتفاقية تنفيذ الأحكام المعقودة بين ببعض حكومات الدول العربية لسنة 1975.  . 42
اتفاقيات كراكاس بين الدول الأمريكية سنة 1981. . 43
اتفاقية الرياض العربية للتعاون القضائي سنة 1981.. 44
اتفاقية الرياض للتعاون القضائي لسنة 1986.. 45
اتفاقية تنفيذ الأحكام والإنابات والإعلانات القضائية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.. 46

الاتفاقيات الدولية: 
اتفاقيـة تضامـن تسـليم المجرميـن التـي وقعـت عليهـا خمـس مـن جمهوريـات أمريـكا الوسـطي، واعتمـدت فـي . 47

.1923 فبرايـر 
الاتفاقية الأوروبية لتسليم المجرمين الموقعة في بباريس في 13 ديسمبر 1957، والبروتوكولات الملحقة بها. . 48
اتفاقية قمع الاستيلاء غير المشروع على الطائرات التي وقعت في لاهاي بتاريخ 16 ديسمبر 1970م.. 49
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الاتفاقيـة العامـة بشـأن التعـاون فـي المسـائل القضائيـة، والتـي سـنتها المنظمـة المشـتركة بيـن إفريقيـا وملاغاش . 50
)أوكام( سـنة 1972.

اتفاقيـة الـدول الأمريكيـة بشـأن تسـليم المجرميـن والتـي وقعـت عليهـا 12دولـة مـن دول أمريـكا اللاتينيـة فـي . 51
1981م. فبرايـر  كاركارس 

اتفاقيـة الأمـم المتحـدة لمكافحـة الجريمـة المنظمـة عبـر الوطنيـة والبروتوكـولات الملحقـة بهـا، الأمـم المتحـدة، . 52
.2004 نيويـورك، 

المعاهدات الدولية:
معاهدة تسليم المجرمين والحماية من الفوضوية التي عقدت في يناير 1920.. 53
معاهدة تسليم المجرمين بين إيطاليا والبرازيل المبرمة عام 1931.. 54

خامسًا- قرارات وأحكام المحاكم:

مجموعة القواعد والأحكام الصادرة عن محكمة تمييز دبي في شأن تسليم المجرمين من 2008 الى 2011م.. 55

Transliteration Arabic References:                          :الترجمة الحرفية لمصادر ومراجع اللغة العربية

 Awwalan- Alkutub:

A. Alkutub al’aammah: 

1. Abdulmajid Mahmuod Abdulmajid, almuwaajahatu aljina’iyatu lilfasaad fi daw’ 
‘ittifaaqiat al’umam almuttahidah waltashri’e almisriy , aljawaanib al’ijra’iyah 
wat-ta’aawun ad-dawly, aljuz’ ath-thalith, dar nahdat misr lin-nashr, at-tab’ah ath-
thaaniah, mayu 2015.

2. Muhammad Al’ameen Albishry, Muhsin Abdulmajeed Ahmad, ma’aayeer al’umam 
almuttahidah fi majaal al’adalah aljina’iyah wa man’e aljareemah, alriyad, 1998. 

3. Muhammad Samy Alshawwa, at-ta’awun al’uorubby fi majaal mukafahat aljaremah 
almunaththamah, ‘akadimiat al’uluom ashshurtiyah, ash-shariqah, 2016 - 2017.

B- alkutub almutakhassisah:

4. Amal Lutfy Hassan Jaaballah, nitaaq as-sultah at-taqdeeriyah lil’idarah fi majaal 
tasleem almujrimeen, al’iskandariah, dar alfikr aljam’e, 2013.

5. Bakry Abdallah Hassan, shuruot wa ‘ijra’aat tasleem almujrimeen fi daw’ alqanuon 
al’imaraty raqm 39 lisanat 2006 bish’an at-ta’awun alqada’iy ad-dawly fi almasa’il 
aljina’iyah, 2008.

6. Tariq Ahmad Salih Alkhatiby Alfalaasy, ‘ahkam tasleem almujrimeen fi qanuon 
at-ta’aawun alqadaa’iy addawly fi almasa’il aljina’iyah »fy daw’ alittifaqiaat ad-
dawliah” silsilat ar-rasa’il al’elmiyah 2016.
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7. Abdulrahman Fathy Samhan, tasleem almujrimeen fi thill qawaa’ed alqanuon aldawly, 
dar an-nahdat al’arabiah, alqahirah 2004.
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Abstract:

Extradition is one of the most important aspects of international 
cooperation between countries, especially in the present time as it became 
easy for criminals to escape of and move from one country to another with 
less effort thanks to the development of modern means of transportation 
and the development of the crimes and methods of perpetrators. Therefore, 
the need called for states to cooperate with each other to put in place 
mechanisms to address the proliferation of criminal organizations and 
reduce transnational organized crime. There was also a need to activate 
the mechanisms of international cooperation and extradition through the 
conclusion of bilateral or collective international agreements to organize 
the extradition or trial mechanism following fair and legal procedures and 
guarantees. In order to find means to prevent impunity and to legalize the 
provisions and procedures for the extradition of criminals, many countries 
have tended to enact special legislation that supports international efforts 
to combat crime. Among the most prominent of these legislations was the 
Federal Law No. )39( of 2006 regarding international judicial cooperation 
in criminal matters, which is considered as the most recent Arab legislation 
dealing with the issue of international cooperation and the procedural 
mechanism for the extradition system in the United Arab Emirates. This law 
focused on the basic rules of the extradition system between the UAE and 
other countries. The promulgation of the Law on International Cooperation 
in Criminal Matters was meant to support the principle of complementarity, 
which is stipulated in the statute of the International Criminal Court in 
its preamble as follows: “the most serious crimes of concern to the entire 
international community must not go unpunished, and it must be ensured 
that the perpetrators are effectively tried by taking measures at the national 
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level and by strengthening international cooperation.” 

Keywords: The Position of The Emirati Legislator Regarding the 
Extradition of its Nationals, The Conditions for Extradition, International 
Cooperation, The System of Extradition of Criminals.


